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عرفت جرائم الأعمال تطورا كبیرا مع نهایة الحرب الباردة، و أصبحت تمثل خطرا 

حقیقیا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي  والسیاسي للدولة، حیث تفاقمت الأنشطة 

الإجرامیة في إطار العولمة، و تجاوزت الحدود الوطنیة، الأمر الذي أثر سلبا على نمط 

صادي الذي أخذ شكل مؤسسات متعددة ترتكب  جرائم تسبب أضرارا تنظیم النشاط الاقت

وبالرجوع .، وشكل ذلك صعوبة كبیرة على علماء الإجرام للفصل بینها وتحدید تعریفها1للغیر

المنظمة للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري نجد أن المشرع لم القانونیةالنصوصإلى 

تعریفها بشكل جامع مانع، فهي لم ترد في تقنین خاص باسم التقنین الجنائي یتوصل إلى

الاقتصادي، أو قانون الجرائم الاقتصادیة، و إنما تطرق إلیها في عدة نصوص قانونیة 

06/02/2005مؤرخ في01–05تتضمن قمع الجرائم الاقتصادیة، منها قانون رقم 

، وقانون 2مویل الإرهاب ومكافحتهما المعدل و المتممالمتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وت

.3المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فبرایر20مؤرخ في 06-01

الفساد والإجرام الاقتصادي مسألة إستراتیجیة في سلسلة الإصلاحات محاربةمثلی

ییف تشریعها الداخلي مع أحكام اتفاقیة الشاملة التي انتهجتها الجزائر ، حیث عملت على تك

من خلال القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته،، 4الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

، كلیة الحقوق،الدولي مذكرة ماجستیر في القانون الجنائيالمالي الدولي،  الإجرام الاقتصادي و، شبیلي مختار-1

.17، 16، ص ص 2004جامعة البلیدة، 

، ومكافحتهما، ج الإرهابتمویل المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و2005فبرایر 6مؤرخ في 10-05قانون رقم -2

06-15المتمم بقانون رقم المعدل و2012فبرایر 13مؤرخ في 02-12المتمم بقانون رقم المعدل و 11ر عدد 

.08، ج ر عدد 2015فبرایر  15في  مؤرخ

، المتمم بالأمر 14مكافحته، ج ر عدد متعلق بالوقایة من الفساد وال 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -3

شت غ 02مؤرخ في 15-11المتمم بقانون رقم  و المعدل 50ج ر عدد  2010غشت 26مؤرخ في  05 - 10رقم 

  .44 عدد ، ج ر2011

على اتفاقیة الأمم المتحدة بتحفظیتضمن التصدیق 2004أفریل 19مؤرخ في 128-04مرسوم رئاسي رقم -4

  . 26ج ر عدد  لمكافحة الفساد
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الذي یعتبر من أخطر صور الجریمة الاقتصادیة إضافة إلى تجریم ظاهرة الغش الضریبي 

تستهدف  المال العام،  ، و التي حصر مفهومها و ،ي صعب على الباحثین تعریفهالتا

وتفوت مبالغ مالیة طائلة على خزینة الدولة، و تحرم المواطن من الاستفادة من  المداخیل 

الضریبیة التي قد تستغل في مشاریع عامة،  الأمر الذي أخل بمبدأ العدالة في توزیع  

رتفاع الأعباء العامة، وساهم في نشر المنافسة غیر المشروعة،  و ندرة الأموال، و ا

الأسعار، و هروب الاستثمارات خارج الحدود الوطنیة،   فانعكس بشكل سلبي على التنمیة 

الاقتصادیة المحلیة، و ساهم في تعمیق الفوارق الاجتماعیة، وأضعف مبدأ العدالة في توزیع 

الضریبة، و الشعور بالواجب الضریبي، و روح المواطنة سواء  لدى المكلف أو المحیط الذي 

.عل معه، بشكل یهدد استقرار الدولة و أمنها السیاسيیتفا

تنفرد جریمة الغش الضریبي في القانون الجزائري بأحكام متمیزة وردت في قوانین 

مختلفة  بشكل لا یدع مجال للشك بأنه بالرغم من أن الغش الضریبي یعتبر جریمة تمس 

لخصائص عن غیرها من الجرائم بالمال العام، إلا أن نظامها القانوني یتمیز بمجموعة من ا

ما هو النظام القانوني لجریمة الاقتصادیة الأخرى، و بالتالي فالإشكالیة في هذا البحث 

الغش الضریبي ؟ 

:ینبثق عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات تتمحور في

ما هي خصوصیة النظام القانوني لجریمة الغش الضریبي؟-

لجریمة الغش الضریبي هو امتداد للنظام القانوني للجریمة هل النظام القانوني -

  ؟الاقتصادیة

دفعنا لاختیار هذا الموضوع سبب ذاتي، و هو الرغبة و المیول في البحث في المواضیع 

ذات العلاقة بالجرائم التي تستهدف المال العام، و لاسیما تلك التي تتعلق بالمجال 

الوطنیة لمثل هذه البحوث العلمیة بالرغم من أهمیة البحث الضریبي،  نظرا لافتقار المكتبة 
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في مثل هذه  المواضیع التي ترتبط بتمویل الخزینة العامة، خاصة  في ظل الأوضاع 

الاقتصادیة الراهنة التي تتمیز بتراجع أسعار البترول في السوق الدولیة،   الأمر الذي أثر 

على مختلف جوانبها الاقتصادیة، والاجتماعیة، على المداخیل المالیة للدولة، و انعكس سلبا

والسیاسیة، لذلك فإن الاهتمام بدور الجبایة العادیة في تمویل الخزینة العمومیة أصبح من 

المسائل الإستراتیجیة التي یجب أن تحظى بالاهتمام، و البحث العلمي، و یبدأ ذلك على 

انوني لجریمة الغش الضریبي؟ المستوى القانوني بتحلیل إشكالیة ما هو النظام الق

یواكب موضوع  هذه الدراسة التغیّرات، و الإصلاحات التي عرفتها الجزائر في مسار 

محاربة الفساد، و الجریمة الاقتصادیة، و استجابة لالتزاماتها الدولیة في مختلف الاتفاقیات 

ف التي صادقت علیها ، حیث تتضح ملامح جریمة الغش الضریبي من خلال مختل

النصوص القانونیة التي وردت في القوانین الضریبیة المختلفة والقوانین المرتبطة بها 

في واقعة الغش الضریبي لذلك فإن البحث والاتفاقیات الدولیة عندما یتدخل عنصر أجنبي

.في النظام القانوني لهذه الجریمة یتطلب الالمام بجانبه النظري والقانوني 

تتمثل أهمیة هذا البحث من خلال تحلیل مفهوم الغش الضریبي، النظریة فمن الناحیة 

أثاره الوخیمة على الأمن  و ،نتائجه و ،وتمییزه عن المفاهیم المشابهة له ثم البحث في أسبابه

.السیاسي للدولةالاجتماعي، والاقتصادي و

ن خلال أما من الناحیة القانونیة من خلال إبراز الطبیعة القانونیة لهذه الجریمة م

وأهمیة خلال التركیز على أركانها ثم قمعها،التعرض لخصوصیة تكییفها القانوني من 

.العقوبات المقررة لها

:أهداف هذه الدراسة

، ویبدأ ذلك يتهدف هذه الدراسة إلى التعرض لموضوع النظام القانوني لجریمة الغش الضریب

ي إطارها القانوني الذي یندرج في ، ثم وضعها فيبإعطاء نظرة شاملة لظاهرة الغش الضریب
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لبلوغ الهدف من هذه الدراسة، والمتمثل في إبراز ماهیة الإطار العام للجریمة الاقتصادیة، و

إتباع  و ،النظام القانوني لجریمة الغش الضریبي، لابد من مراعاة خصوصیة هذا الموضوع

ضریبي بتمییزه عن المفاهیم التحلیلي الذي ینطلق من  تحدید مفهوم الغش الالعلميالمنهج

،التعرض لأثاره لإبراز سلبیة هذه الظاهرةفأسبابه  و ،ثم استعراض صوره،المشابهة له

، من خلال التركیز على تكییف واقعة الغش الضریبي وفق الأركان لهاتعلیل تجریم المشرع و 

قررها المشرع العقوبات التيالعامة للجریمة الاقتصادیة، والتعرض لمجموعة الإجراءات و

من إبراز من خلال ذلك خصوصیة النظام القانوني لجریمة الغش الضریبي سواءلقمعها و

حیث الأركان والإثبات أو المتابعة الجزائیة و العقوبات المقررة  لها من خلال تحلیل جملة 

.النصوص القانونیة التي سنها المشرع في هذا المجال 

تتم الإجابة على هذه الإشكالیة من خلال فصلین، بحیث یخصص الفصل الأول  لإبراز 

الطبیعة القانونیة الخاصة لجریمة الغش الضریبي بالتعرض لخصوصیة مفهوم الغش 

الضریبي و الأركان التي یتطلبها القانون لتحقق هذه الجریمة، ثم نتعرض  في الفصل الثاني 

.إجراءات المتابعة الجزائیة و العقوبات المقررة لهالقمعها من خلال  إبراز 
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الفصل الأول

الطبيعة القانونية الخاصة لجريمة الغش الضريبي
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یعتبر الغش الضریبي من أبرز صور الجریمة الاقتصادیة التي حظیت باهتمام الباحثین 

سواء في المجال القانوني أو الاقتصادي، حیث تنوعت الدراسات القانونیة والاقتصادیة التي 

تعریف ظاهرة الغش الضریبي، و تمییزها عن الظواهر الاقتصادیة حاول من خلالها الفقهاء 

سارعت في الأخرى المشابهة لها، و تحدید صورها، و العوامل التي ساهمت في ظهورها، و

الاقتصادیة، و والتي تتمثل أساسا في الآثار المالیة، ،انتشارها، و أهم الآثار التي ترتبت عنها

تهدف لتفویت مبالغ مالیة طائلة عن خزینة الدولة، و تحرم و الاجتماعیة، و السیاسیة التي

المواطن من الاستفادة من المداخیل الضریبیة التي قد تستغل في مشاریع عامة، و تخل 

المبحث (بمبدأ العدالة في توزیع  الأعباء العامة، و تهدد استقرار الدولة، و أمنها السیاسي 

.الطابع الجزائي على واقعة الغش الضریبي، الأمر الذي دفع المشرع لإضفاء)الأول

هو الأمر فأدرج المشرع الجزائري الغش الضریبي في الإطار العام للجریمة الاقتصادیة، 

، مع مراعاة خصائص الواقعة لجریمة الغش الضریبيالغالب على التكییف القانوني

عن الإطار  ریبيالضریبیة في بعض الحالات التي تنحرف فیها أركان جریمة الغش الض

).المبحث الثاني(للجریمة الاقتصادیة الممیز العام المألوف 
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لالمبحث الأو

لإطار المفاهیمي للغش الضریبيا

،منها الطرق غیر المشروعة كالتدلیسبعدة طرق و الضریبةلتجنبالمكلفیسعى

هذا  و ،أخرى مشابهة لهیعرف بالغش الضریبي، الذي یرتبط بعدة مفاهیم الاحتیال أو ماو 

اختلفت الأراء بشأنه باختلاف زاویة النظر حیث ما شكل صعوبة في تحدیده وضبط مفهومه

.إلیه

وفقا لمعیار طبیعة الغش الذي یرتكبه المكلف إلى غش الضریبي صنف الباحثون  الغش 

فیه إلى غشیقع ومن حیث الحیز الجغرافي الذي ضریبي بسیط، وغش ضریبي معقد،

یرجع و  ،ظاهرة الغش الضریبي انتشرت في مختلف دول العالم ، فدولي و ،ي وطنيبضری

)المطلب الأول(إداریةأخرى و  ،التشریعیة و الاقتصادیة،ذلك إلى مجموعة من الأسباب 

هدد شكل بعلى اقتصادیات الدول بصفة عامة و ،أثرت سلبا على المال العام بصفة خاصة

).المطلب الثاني(ها السیاسي، و الاجتماعي استقرار الدولة، و أمن

المطلب الأول

مفهوم الغش الضریبي

و بالرجوع إلى و عبر العصور،في مختلف الدولظاهرة الغش الضریبيانتشرت

نظرا لتداخل مفهومه مع ،تعریفهأن الغش الضریبي معقد یصعب تحدیدنجد تاریخ الضریبة 

، غیر أنه یختلف عنها من حیث المعاییر المعتمدة )الفرع الأول(مفاهیم أخرى مشابهة له 

في تصنیفه، حیث ینقسم الغش الضریبي من حیث طبیعته إلى غش ضریبي بسیط، و من 

)الفرع الثاني(حیث الحیز الجغرافي الذي یقع فیه ینقسم إلى غش ضریبي  وطني و دولي
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والذي عرف انتشارا واسعا، و یرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادیة، و السیاسیة، 

.)الفرع الثالث(و التشریعیة، و أخرى تتعلق بالإدارة الجبائیة  و المكلف بالضریبة 

الفرع الأول

تعریف الغش الضریبي

سطة الغش الذي منها الإفلات بوا و ،الضریبة بعدة طرقللتهرب من یسعى المكلف 

بمعناه الواسع هو مصطلح من طبیعة  الغشف،  1یشمل عدة مجالات  اواسع اعتبر مفهومی

خاصة، حیث یشمل كل الممارسات التي تهدف للتملص من الاقتطاعات الجبائیة الإجباریة 

مهما كانت طبیعتها، سواء كانت ضریبة محلیة أو ضریبة على القیمة المضافة أو على 

.الدخل 

و یمثل الاقتصاد غیر ملیار أورو، 80إلى 60یحتل التهرب الضریبي في فرنسا من 

المصرح به أصل التهرب الجبائي سواء كان ضریبة على الدخل أو ضریبة على الشركات 

.2أو القیمة المضافة

تعددت المحاولات الفقهیة لتعریف الغش الضریبي إلا أن مفهومه بقي غامضا، و یرجع 

تشار مجموعة من الظواهر السلبیة الأخرى التي  تعبر أیضا عن الإفلات من ذلك لان

1 -TUC SIRUGUET Jean, FERNANDEZ Emmanuelle, KOSSTER Lydia, Le contrôle interne

bancaire, Dunod, Paris, 2006, P 3.

2
- FARIOL Bernard, conséquences économiques, financières et sociales de l’économie non

déclarée, les éditions des journaux officiels , Paris , p 8 .
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، استعمال الملاجئ )ثانیا(، الاقتصاد الموازي )أولا( كالتهرب المشروع1الضریبة ومقاومتها

.ثالثا(أو الجنات الضریبیة  (

تمییز الغش الضریبي عن التهرب المشروع: أولا 

بالضریبة باستغلال بعض الثغرات القانونیة المكلفیام في قالتهرب المشروع یتمثل 

بهدف الإفلات من أداء الضریبة المفروضة علیه دون أن یكون في موضع المخالف 

و من جهة أخرى یمكن أن یحدث هذا النوع من التهرب من خلال تجنب الواقعة للقانون، 

ع لشخص ما عن طریق المنشئة للضریبة، و في كلتى الحالتین یتحقق التهرب المشرو 

الامتناع عن التصرف الموجب للضریبة أو بالامتناع عن الواقعة المنشئة لها كالتوقف الكلي 

، وعادة 2أو الجزئي للمكلف عن استهلاك السلعة أو الخدمة التي تخضع  لضریبة الاستهلاك

بین ما یتم التعبیر عن التجنب المشروع بمصطلح التهرب الأمر الذي یؤدي إلى الخلط 

، و بالرجوع لأراء الفقهاء یتضح الاختلاف بینهما، فمن الناحیة القانونیة یرى 3المفهومین

بعض الفقهاء أن هناك فرق بین التهرب و الغش الضریبي، حیث أن كل مخالفة صریحة 

للقانون الجبائي، و عدم الامتثال له یعتبر غشا، و تدلیسا ضریبیا، بینما التهرب الضریبي 

م باستغلال المكلف للثغرات القانونیة بحیث  لا یكون مسؤولا فالمسؤولیة على المشروع یت

وجود هذه الثغرة القانونیة تقع على عاتق المشرع، أما بالنسبة للفقهاء الاقتصادیین فلا 

1 - BAZAR Cécil, La fraude fiscale : Modélisation du face a face état – contribuables, thèse

pour le doctorat en science économiques, faculté des sciences économiques, université Montpellie1,

Paris, p 11.

.162ص ، 2000، د ب ن،2عدد ،12، المجلد مجلة جامعة دمشق، التهرب الضریبي، خالد الخطیب-2

3 - PIERRE Jean, droit pénal fiscal, p 5, disponible sure le site: www. Juristax.be 
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یفرقون بین الغش و التهرب الضریبي لأن كلاهما یؤثر سلبا على الحصیلة الجبائیة وبالتالي 

.1على خزینة الدولة

الموازيالاقتصادتمییز الغش الضریبي عن :ثانیا

ویصطلح 2یقصد بالاقتصاد الموازي كل نشاط اقتصادي یمارس خارج الاقتصاد الرسمي

هي و الأسود وكلها تهدف لغایة واحدة علیه بعدة مصطلحات أخرى كالاقتصاد الخفي و

للوزیر الأول فإن  السوق الموازیة في تصریح  و ،جبائیةمالیة أو3الإفلات من أیة رقابة

و عادة  ما توظف هذه ،4دولار ملیار3500تهیمن على الاقتصاد الوطني  بحوالي 

الأموال لتمویل أنشطة  اقتصادیة مختلفة  سواء كان النشاط مشروع قانونا و لا یتم التصریح 

و من أهم خصائص .بوجوده لدى المصالح الضریبیة أو كان ممنوع قانونا كتجارة المخدرات

الاقتصاد الموازي عدم الخضوع للقیود التنظیمیة التي یخضع لها الاقتصاد الرسمي في 

.5أغلب إجراءاته سواء من حیث القواعد المتعلقة بالأجر أو نظام العمل و السوق

1
مذكرة ،)حالة ولایة الوادي(المتوسطة تشخیص ظاهرة التهرب الضریبي للمؤسسات الصغیرة ومحاولة،  رحال نصر-

، 2007، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العلوم الاقتصادیةكلیة الحقوق ولنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، 

  .24ص 

2- Belhadj ALI Amel, Tunisie finance, revue de presse national, Tunisie, 2015, p 1.

3-Groupe pour le développement socioéconomique région moyen orient et Afrique du nord

république démocratique et populaire , a la recherche d’un investissement public de qualité,

revue des dépenses publiques, rapport n° 36270- dz, volume1, banque mondiale, p 57 .

4 -RAYA Abderrahmane, disposition d’assainissement fiscal :Que risquent les récalcitrants?,

revue de presse, Alger, 2015, p 24.

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد، ،الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر دراسة سوق الصرف، بورعدة حوریة-5

.24-22، ص ص 2014جامعة وهران، علوم التسییر والعلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة و
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یشترك الغش الضریبي، و الاقتصاد الموازي في عدم معرفة الإدارة الضریبیة للمداخیل 

الحقیقیة للمكلفین بالضریبة، و یختلفان من حیث أن الغش الضریبي یتم باستعمال المكلف 

لطرق تدلیسیة احتیالیة للتملص من الضریبة مع التصریح بوجود النشاط أمام الإدارة 

، و یكون النشاط الاقتصادي غیر ممنوع قانونا أما الاقتصاد الموازي الضریبیة المختصة

یكون فیه النشاط غیر مصرح به كلیا لدى الإدارة الضریبیة، و یشمل الاقتصاد الموازي كل 

نشاط غیر ممنوع قانونا، و في حالات أخرى یمكن أن یكون النشاط ممنوع قانونا كتجارة 

.1المخدرات

الضریبیةالجنات لضریبي عن تمییز الغش ا:ثالثا

عدة مزایا 2الضریبيكل دولة ذات سیادة یقر تشریعها«:صد بالجنات الضریبیةیق

مما یؤثر بالسلب على الإیرادات الضریبیة ،وإعفاءات ضریبیة بالنسبة للدخول الأجنبیة

.»لهذه الدول

العبء الضریبي والاستقرار الضریبیة بانخفاض مستوى ةالجنبالدول التي تعرفتمتاز

نخفاض القیود اضافة لا،البنكیة و ،سریة المعلومات التجاریةو  ،السیاسي و ،الاقتصادي

مما الدولیة،جبائیةالتفاقیات أو الانضمام للاتجنب عقد، و على عملیات صرف العملة

1-BOUDELLAL Ali, économie souterraine et crise financière en Algérie essai

d’évaluation, colloque international portant sur le thème: Crise financière

international ;Ralentissement économique mondial et effets sur les économies

Euromaghrébines, faculté des sciences économique et de gestion, université Abderrahmane

mira de Bejaia, p 3.

2
دار ، أثارها على اقتصادیات الدول النامیةالضریبي الدولي  وظاهرة التهریب، سوزي عدلي ناشدنقلا عن-

.129،  ص 1999، القاهرة، المطبوعات الجامعیة الحقوقیة
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ین الاعتبار نتج عنه استقطاب العدید من المستثمرین، و المتهربین ضریبیا دون الأخذ بع

.شرعیة، و مصدر أموالهم

انتقدت منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة، سیاسة الجنات الضریبیة واعتبرتها مخالفة 

من الشركات دولیة النشاط، و تعتبر 1للقواعد القانونیة بحیث أنها تسمح بالتملص الضریبي

الجنات الضریبیة بإنشاء فروع الذین یلجأون للاستثمار في أكثر المتعاملین الاقتصادیین

كجزر 2الضریبي هاالتي یقرها نظاملحوافز الضریبیةمن اأخرى لها فیها بغرض الاستفادة

مصرف مسجل، وبالإضافة 500الكمین الكریبیة التي  یمارس النشاط المصرفي فیها حوالي

بة عبر ملیار دولار تظل مهر 2000لذلك،  فإن صندوق النقد الدولي أحصى ما یزید عن

.، و معظمها یتواجد في الأراضي الألمانیة، و البریطانیة، و الأمریكیة، والیابانیة3المصارف

تمییز ظاهرة الغش الضریبي عن الظواهر الأخرى صعوبةخلال ما سبق یتضح من 

المشابهة لها  إلا أنه من خلال التدقیق في هذه الظواهر یمكننا استخلاص العناصر الممیزة  

باجتماع  العنصر المادي المتمثل هرة الغش الضریبي،  حیث أن الغش الضریبي یتمیزلظا

و العنصر المعنوي الذي یتمثل في سوء النیة  ،في فعل التملص أو الإفلات من الضریبة

بأشكاله  عن طریق الغشأو قصد المكلف التهرب من أداء الضریبة المفروضة علیه

.المختلفة

.31، ص  نفسهمرجع ، سوزي عدلي ناشد-1

، )حالة ولایة الوادي(المتوسطةمحاولة تشخیص ظاهرة التهرب الضریبي للمؤسسات الصغیرة و، قتال عبد العزیز-2

ي المركز الجامع، روعلوم التسییالتجاریة والاقتصادیة  العلوممعهد مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، 

.31،  ص 2008یحي فارس بالمدیة، 

-
3

طار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من أثار الأزمة المالیة حالة الجزائر،انحو ولهي بوعلام،-

كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،،الاقتصادیة الدولیة و الحوكمة العالمیةحول الأزمة المالیة والملتقى العلمي 

الاستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء جامعة فرحات عباس سطیف بالتعاون مع مخبر الشراكة و

.2، ص 2009أكتوبر21، 20الأورومغاربي، 
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جریمة اء حول تعریف ظاهرة الغش الضریبي، حیث عرفها البعض بأنهااختلف الفقه

Lucien"،  و عرفها 1القانونمكتملة العناصر ضد Mehel" خرق القانون «:بأنها

Camilleوعرفها ».2الجبائي بهدف التهرب من فرض الضریبة و تخفیض أساس تقدیرها

Rosier القانونیة و المحاسبیة وكل الوسائل كل الحركات المادیة و العملیات «بأنه""

وعرفها . »3والترتیبات التي یلجأ إلیها المكلف أو الغیر بهدف التخلص من دفع الضرائب

ظاهرة توجد حیثما وجدت الضرائب، و ینتج عنها اختلالات هیكلیة فقهاء أخرون بأنها  

الاقتصادیة بطریقة تؤثر على الاقتصادیات الجزئیة، الأمر الذي یؤدي لاستخدام السیاسات 

بأنه نوع من أنواع العصیان الذي یقوم به الأفراد ضد الدولة، و عرف كذلك  .4خاطئة

كامتناع الأفراد عن تقدیم الإقرار بدخلهم أو تقدیم إقرارات غیر صحیحة بحیث تتضمن 

.5تقدیر الدخل بأقل من الحقیقة وذلك مخالفة للنص القانوني

اریف أنها لم تستطع وضع تعریف جامع مانع لمصطلح الغش یتضح من خلال هذه التع

الضریبي، فهي مجرد محاولات فقهیة لتعریفه، و ذلك لصعوبة الإلمام بكل عناصر الغش 

الضریبي، إلا أنه یمكننا أن نعرف الغش الضریبي بأنه كل إفلات  أو محاولة الإفلات من 

أما .في القوانین الضریبیة المختلفةالضریبة باستعمال طرق نص المشرع على عدم شرعیتها 

1- syndicat national solidaires finances publiques, évasion et fraudes fiscales, contrôles

fiscale, Paris, 2013, p 6.

2 - Lucien Mehel, sciences et technique fiscales, tome2, puf, p 733 .

3
-Margairaz André ,la fraude fiscale et ses succédanées, collection de la novelle école de Lausanne , Paris,

1997, p18.

. 111ص  ، القاهرة ،، دار الجامعة الجدیدة للنشرالاقتصاد الأسودعبد الحكیم مصطفى الشرقاوي، التهرب الضریبي و -
4

الجامعة الجدیدة للنشر،دار عادل أحمد حشیش، مصطفى رشدي شیحة، مقدمة في الاقتصاد، المالیة العامة، -5

.227، ص 1998
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، لكن التصرفات التي تشكل غشا وفإنه لم یعرفه، 1بالنسبة لموقف المشرع الجزائري

هي التي یعاقب 2وتتضمن مخالفة للواجب، و تستهدف الانحراف عن قاعدة إلزامیة الضریبة

الضرائب من قانون 193المادة ، و یتضح ذلك من خلال نص 3علیها بموجب القانون

ا و التي تتمثل أساسا ضریبی اغشخمسة أفعال تشكل التي حددتالمباشرة والرسوم المماثلة

  :في

إخفاء المكلف بالضریبة أو محاولة إخفائه للمبالغ أو المنتوجات التي تخضع للرسم على -

.القیمة المضافة كالمبیعات التي تتم بدون فاتورة

زورة أو غیر صحیحة لتبریر طلب الحصول على تقدیم  المكلف بالضریبة لوثائق م-

.تخفیض أو إعفاء من الرسم على القیمة المضافة، أو الاستفادة من الامتیازات الجبائیة

إغفال تقیید الحسابات أو تقییدها بشكل غیر صحیح في دفتر الیومیة أو الجرد بنیة -

.التملص من الضریبة

اقیل من شأنها الحلول دون تحصیل الضریبة تنظیم المكلف لإعساره أو وضعه لأیة عر -

.المستحقة علیه

1
34، 33، ص ص 2011، الجزائر، دار هومة، الجبائیةالإجراءاتالوجیز في شرح قانون ،العیدصالحي-

.48، ص مرجع سابق ، رحال نصر-2

3 - Commission d’enquête, l’évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses

incidences fiscale, rapport n°673, édition des lois et decrets, Paris, 2012, p 13 
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كل فعل أو سلوك یهدف للتملص الكلي أو الجزئي من الضریبة بشكل صریح ویتبین ذلك -

.1من خلال التصریحات المودعة على مستوى الإدارة الضریبیة

ام المادة أحكیمكن مقابلة سار المشرع الجزائري في نفس اتجاه المشرع الفرنسي، حیث 

من قانون الضرائب 1741من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بالمادة  193

التي جاء في الفقرة الأولى منها ذكر للأفعال التي اعتبرها المشرع و  ،2سيالعام الفرن

كل غش أو محاولة لغش الإدارة مهما كان  هي  و ،الفرنسي غشا ضریبیا على سبیل المثال

لذي تصدر منه أو من الدفع الكلي أو الجزئي للضرائب المنصوص علیها قانونا، الشخص ا

تملص من جزء المحددة أوالآجالتقدیم تصریحه الضریبي في أغفل سواء إرادیةبصفة 

  .شمن الضریبة أو بتنظیم أي طریقة أخرى للغ

عمل أخفى رب القاضي الجزائي  أدان طبق القضاء الفرنسي أحكام هذه المادة، حیث 

قانونا استفاد من نظام جبائي لا یستحقه و ،بصفة إرادیة مبالغ تتعلق بالضریبة على الدخل

تمكن من التملص من دفع جزء من المبالغ المستحقة علیه  و الجبائیة،مخادعا الإدارة

).sci(تحت غطاء شركة مدنیة عقاریةضریبیا

، وزارة المالیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، 193المادة-1

.2015المدیریة العامة للضرائب، 

2 - Article 1741/1 du code générale des impôts Français, dispose: « Sans préjudice des

dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s’est

frauduleusement soustrait ou a tenté de soustraire frauduleusement à l’établissement ou au

paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait

volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait

volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’ impôt, soit en agissant de toute

autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables,

d’ une amende de 500000E et d’un emprisonnement de cinq ans.»
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الفرع الثاني

صور الغش الضریبي

حیث نمیز ،تختلف صور الغش الضریبي باختلاف المعیار المعتمد في عملیة التصنیف

معیار طبیعة الغش حسب ذلك  و ،الغش الضریبي المركب و ،بین الغش الضریبي البسیط

).ثانیا(الحیز الجغرافي الذي یقع فیه الغش الضریبي الوطني، و الدولي  حسب و) أولا(

ي من حیث طبیعتهتصنیف الغش الضریب: أولا

یعتبر غشا بسیطا كل فعل، و 1یترتب عن واقعة الغش الضریبي غشا بسیطا أو مركبا

بهدف التملص من الضریبة، و هذا ما یمیز الغش البسیط عن بسوء نیة یرتكبه  المكلف 

بصفة غیر إرادیة،  فمفهوم الخطأ الجبائي الخطأ الجبائيالخطأ،  حیث أن المكلف یقع في 

.2یحتل موقع وسط بین التهرب و الغش

والرسوم قانون الضرائب المباشرة من  193و 192المادة ذكر الغش البسیط ضمنیا في

عدم تقدیم المكلف التصریح عن تتمثل في الأفعال التي تعد غشا بسیطا أن  حیثبالمماثلة،

، و أخر هذه 3، و تم تعدیل هذه المادةتقدیم تصریح ناقصقدیمها أوالتأخر في تأو  أرباحه

كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  الجنائي والعلوم الجنائیة، الغش الضریبي،أوهیب بن سالمة یاقوت-1

.13، ص 2003جامعة الجزائر، الحقوق والعلوم الاداریة،

2- BAZAR Cécil, op-cit, p 16

2010غشت 26مؤرخ في 01-10من قانون رقم6بموجب المادةمن قانون الضرائب المباشرة 192المادة  عدلت -3

  . 49ج ر عدد  ،2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
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«:أنه 1حیث جاء في هذا التعدیل2013التعدیلات كان بموجب قانون المالیة لسنة 

169یترتب على عدم تقدیم أو الإیداع غیر الكامل للوثائق المطلوبة وفقا لأحكام المادة 

خلال أجل قدره ثلاثین یوما، ابتداءا من تاریخ مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة، 

التبلیغ في ظرف موصى علیه مع إشعار بالاستلام إلى إعادة إدماج الأرباح المحولة زائد 

من قانون 141تلك الأرباح المحولة حسب أحكام المادة من25غرامة قدرها 

».الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

هذا التعدیل أن المشرع الجزائري أضاف حالة امتناع المكلف یتبین من خلال مضمون 

الإجراءات الجبائیة أو 2مكرر من قانون169عن تقدیم الوثائق المنصوص علیها في المادة 

الإیداع الناقص لها، و التي تتمثل أساسا في كل وثیقة من شأنها تبریر أسعار التحویل 

لتي تم تحقیقها مع الشركات التي تم ذكرها في المعمول بها في إطار العملیات المختلفة ا

الأشخاص المعنویة أو (من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 160المادة 

تجمعات الأشخاص المعنویة المشكلة بقوة القانون أو فعلیا العاملة في مجال المحروقات، 

الجبائي لشركات رؤوس شركات رؤوس الأموال، و شركات الأشخاص التي اختارت النظام 

.)3الأموال

من 8من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بموجب المادة 193عدلت المادة 

، حیث یعاقب المكلف الذي یقوم بإخفاء المبالغ الخاضعة 2012قانون المالیة لسنة 

، 2013یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26مؤرخ في 12-12من قانون رقم 2المادة -1

  . 72عدد ج ر 
2

الجبائیة، الإجراءاتیتضمن قانون 2001دیسمبر 22مؤرخ في 21-01مكرر من قانون  رقم 169المادة -

  . 79ر عدد ج 
3

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة160المادة -



الضريبيالغشلجريمةالخاصةالقانونيةالطبيعة:الأولالفصل

- 19 -

عن طریق للضریبة، و ذلك بالقیام بأعمال تدلیسیة، و لاسیما الحقوق التي یجب جمعها 

.1الاقتطاع من المصدر

الضریبي حسب الحیز الجغرافيتصنیف الغش:ثانیا

) أ(الذي یقع فیه إلى غش ضریبي وطنيالجغرافيالحیزالضریبي حسبصنف الغش ی

 ).ب(  غش ضریبي دوليو 

الغش الضریبي الوطني -)أ  

الضریبیة ، حیث أنه عادة ما  تسعى الدولة لتمویل نفقاتها العامة عن طریق الاقتطاعات 

یحدد المشرع في القوانین الضریبیة المختلفة أنواع الضرائب، و نسبها، و إجراءات تحصیلها،  

غیر أن الضریبة في أغلب الحالات تعتبر عبئ ثقیل على المكلف یسعى لتجنبها بمختلف 

لها المكلف إلى الطرق الممكنة، و منها الطرق التدلیسیة الاحتیالیة التي یهدف من خلا

الإفلات من  أداء الضرائب التي تفرضها  علیه مختلف القوانین الضریبیة الوطنیة، 

ویصطلح  على ذلك بالغش الضریبي الوطني الذي یتمیز بعدة خصائص ومنها أنه یتم 

داخل حدود الدولة الواحدة، و یهدف للإفلات من الضریبة بواسطة طرق تدلیسیة احتیالیة، 

.2ترتب عنه الإخلال بالنظام الضریبي الوطنيالأمر الذي 

الغش الضریبي الدولي-)ب

بسبب في الوقت الحاضر 3منذ القدم، و ازداد انتشارهالغش الضریبي الدولي عرف     

و سرعة تدفق رؤوس ،التجارة الدولیةتطور إلى تداعیات العولمة الاقتصادیة التي أدت 

، ج ر 2012یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28مؤرخ في 16-11من قانون 8المادة -1

  .72عدد 

.44، مرجع سابق، ص رحال نصر-2

.15، مرجع سابق، ص ناشدسوزي عدلي-3



الضريبيالغشلجريمةالخاصةالقانونيةالطبيعة:الأولالفصل

- 20 -

للمتعاملین الوطنیین السعي للإفلات من الأنظمة الأمر الذي سمح، الأموال الأجنبیة

الضریبیة التي تفرض ضرائب مرتفعة و الاتجاه للاستثمار في الدول التي تفرض ضرائب 

بتحویل أرباحها بطرق تدلیسیة احتیالیة، و هو ما أكدته منظمة التعاون و التنمیة 1منخفضة

المكلف بالضریبة بسوء نیة، و یهدف الاقتصادیة، حیث اعتبرت كل مخالفة للقانون یقوم بها

.من خلالها إلى الإفلات من دفع الضریبة غش ضریبي

یأخذ التهرب الضریبي الدولي عدة صور، و منها تصریح الشركات الخاضعة للضریبة 

 ویتمیز نظامها الضریبي بجبایة عالیة، أي الدول التي فبأرباح ضئیلة على أرباح الشركات 

 أونشاطه تحویللات أخرى یلجأ المكلف للتهرب الضریبي عن طریق  ، و في حا2متوسطة

.3تحویل مقره الجبائي دون أخرمیراثه إلى بلد 

یتحدد المقر الجبائي للشخص الطبیعي في الجزائر حسب قانون الضرائب المباشرة والرسوم 

ح إذ یخضع ،  4المماثلة على الدخل الإجمالي بمعیار الإقامة، و مصدر تحقیق الأربا

الذین یعتبر موطن تكلیفهم الضریبي في IRGالأشخاص الطبیعیة لضریبة الدخل الإجمالي

الجزائر سواء بالنسبة للأشخاص الذین یتوفر لدیهم مسكن على سبیل الملكیة أو الانتفاع أو 

الاستئجار أو الأشخاص الذین یتواجد مكان إقامتهم الرئیسیة أو مركز مصالحهم الأساسیة 

زائر أو أعوان الدولة الذین في الجزائر أو الأشخاص الذین یمارسون نشاطا مهنیا في الج

یمارسون مهامهم في بلد أجنبي، و لا یكونون خاضعین في هذا البلد لضریبة الدخل 

كذلك الأرباح، و المداخیل التي یتم تحقیقها في الجزائر من طرف الأجانب، الاجمالي، 

، أطروحة دكتوراه في العلوم نحو تنسیق ضریبي في اطار التكامل الاقتصادي المغاربي، محرزي محمد عباس-1

  . 51ص  ، 2005جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الاقتصادیة وعلوم التسییر، 

، مذكرة لنیل شهادة لجریمة الغش الجبائي الدوليدور القاضي الوطني في تقدیر العناصر المكونة ،أولعربي جمال-2

.51، ص 2013، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالماجستیر في القانون، 

3 - Commission d’enquête , op-cit, p 755.

4
.الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و03المادة -
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نهم ویخضعون للنظام الضریبي الجزائري بموجب اتفاقیة جبائیة أبرمتها الجزائر مع بلدا

.1الأصلیة

یخضع لضریبة الدخل الاجمالي الشركاء في شركات الأشخاص، شركاء الشركات المدنیة 

المهنیة باستثناء شركات الأسهم أو شركة محدودة المسؤولیة، أعضاء شركات المساهمة 

ا المقر الجبائي للشخص و  یتحدد .2الذین لهم مسؤولیة تضامنیة، و غیر محددة فیه

معیار مصدر تحقیق الأرباح، فبالنسبة للمنشأة المستقرة  و ،بمعیار المنشأة المستقرةالمعنوي 

، حیثIBSالمشرع الجزائري ضریبة سنویة تسمى الضریبة على أرباح الشركات أسس 

الأشخاص المعنویة المحددة في نص المادة تفرض على الأرباح التي تحققها الشركات، و

  :فيتتمثل التي  و ،الرسوم المماثلة وة ر من قانون الضرائب المباش136

الشركات بأشكالها المختلفة، و یستثنى منها شركات الأشخاص و المساهمة، و التي لم -

.تختر الخضوع للضریبة على أرباح الشركات

، و التي لم تتكون على 3الشركات المدنیة غیر الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات-

.شكل شركة أسهم 

المؤسسات، و الهیئات العمومیة ذات طابع صناعي، و تجاري، و الشركات التي تنجز -

من هذا القانون، و التي تتعلق أساسا 12العملیات، و المنتوجات المذكورة في المادة 

بعملیات الوساطة من أجل شراء العقارات أو المحلات التجاریة أو بیعها أو الاستفادة من 

واحد یتعلق بعقار، تأجیر  مؤسسة تجاریة أو صناعیة بأثاثها، وعتادها وعد بالبیع من جانب 

لجزائر، ایخضع كذلك لضریبة الدخل سواء كان موطن تكلیفهم في «:من قانون الضرائب المباشرة40نصت المادة  -1

یخول فرض في الجزائر على أرباح أو مداخیلأم لا الأشخاص من جنسیة جزائریة أو أجنبیة ، الذین یتحصلون

».الضریبة علیها إلى الجزائر بمقتضى اتفاقیة جبائیة تم عقدها مع بلدان أخرى 

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة7المادة -2

3
مؤرخ في 10–14من قانون 11معدلة بموجب المادة الالرسوم المماثلة و المباشرة من قانون الضرائب 136المادة-

.78، ج ر 2015یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30
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اللازم لاستغلالها، و تحقیق أرباح من أنشطة تربیة الدواجن أو الأرانب في الحالة التي یكون 

فیها الهدف من هذا النشاط صناعي،  و تحقیق إیرادات من استغلال البحیرات المالحة أو 

التي یحققها تجار الصیادین، و الربابنیة الصیادین و مجهزي الملاحات، اضافة للمداخیل

.السفن و مستغلي قوارب الصید 

138الشركات التعاونیة، و الاتحادات التابعة لها باستثناء الشركات المذكورة في المادة  -

:و التي تتمثل في1من هذا القانون

التنمویة السنویة أو الشركات التي تمارس نشاط یحضى بأولویة ضمن المخططات-

.المتعددة السنوات، و الأنشطة التي تمارس في منطقة یجب ترقیتها

.التعاونیات الاستهلاكیة التابعة للمؤسسات، و الهیئات العمومیة-

.المؤسسات التابعة لجمعیات الأشخاص المعوقین المعتمدة، و الهیاكل التابعة لها-

.تعلق بمبلغ الإیرادات المحققةالفرق و الهیئات المسرحیة فیما ی-

المؤسسات السیاحیة التي یستحدثها المستثمرون الوطنیون أو الأجانب باستثناء وكالات -

السیاحة، و الأسفار، و الشركات المختلطة التي تمارس نشاط في القطاع السیاحي، وعدلت  

نیات الخاضعة ، حیث أضاف  المشرع  الشركات و التعاو 2015هذه المادة  كذلك في سنة 

.2للضریبیة الجزافیة الوحیدة إلى قائمة الشركات المستثناة من الخضوع للضریبة

1
مؤرخ في 09-09من قانون 7معدلة بموجب المادة الالرسوم المماثلة المباشرة ومن قانون الضرائب 138المادة -

من قانون 10عدلت  وتممت بموجب المادة ، 78 عدد ج ر، 2010المالیة لسنةیتضمن قانون ، 2009دیسمبر 30

من 10لمادةبموجب اعدلت ، 80عدد  ، ج ر2011المالیة  لسنةیتضمن قانون 2010دیسمبر29مؤرخ في 10-13

عدلت  ، 40ج ر عدد  ،2011التكمیلي لسنةیتضمن قانون المالیة 2011یولیو18مؤرخ في 11 - 11رقم قانون 

  . 68 عددر ج  2014قانون المالیة لسنة یتضمن 2013دیسمبر 30مؤرخ في  08 – 13 رقم من قانون4بموجب المادة 

مؤرخ 10–14قانونمن11معدلة بموجب المادة الالرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة و136المادة-2

.2015یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30في 
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،صعب التحكم فیه و ،التهرب الجبائي الدولي أصبح معقداسبق أن یتبین من خلال ما

الازدواج  الضریبي و في هذا الصدد أبرمت عدة اتفاقیات جبائیة دولیة تهدف لتفادي

، حیث  1الغش و التهرب الضریبي، و إرساء قواعد التعاون في المجال الضریبيومكافحة 

تجسد الاتفاقیات الجبائیة الدولیة إرادة كل طرف في السعي لاحقاق مبادئ العدالة في  

، 2فرض الضریبة، و المساواة أمام الأعباء العامة، و تفادي الآثار السلبیة للغش الضریبي

.3توقیع و التصدیق علیهاوتدخل حیز النفاذ بعد ال

على بنود تتعلق بالتعاون الإداري في إطار تبادل تحتوي الاتفاقیة الجبائیة الدولیة كذلك 

یسمح لكل واحدة من الدول الأعضاء في ، حیث تسهیل التحصیل الجبائي و ،المعلومات

.بالاتفاقیةالضرائب المعنیة لتحصیل الاتفاقیة بالحصول على كل معلومة جبائیة ضروریة 

، "تصید المعلومات"على منع الدول من OCDEمن الاتفاقیة النموذجیة 26أكدت المادة 

فلا یمكن لأي دولة طلب معلومة عن شخص من المحتمل تهربه من الضریبة فاحترام السر 

.المهني و التجاري و الصناعي واجب على كل الدول

الإقلیمیة للدولة، مكن من خلال هذه الاتفاقیة توسیع رقابة الإدارة المحلیة خارج الحدود ی

.الكشف عن الوضعیة المالیة لرعایاها من خلال حساباتهم في المؤسسات المالیة الدولیة و

یرتبط السر المهني بالجبایة، فتراجع فعالیة مبدأ السریة البنكیة یضمن مساواة واسعة 

ین أمام الضریبة، و هذا الأمر مرتبط بمحاربة الغش و التهرب الجبائي، فعدم تمسك للمواطن

الدول بالسریة البنكیة یعكس إرادة الدول في توسیع مجال تبادل المعلومات بینها ففرنسا مثلا 

1 - TIXIER Gilbert, droit fiscal international, presse universitaire de France, Paris, 1986,

p 89 
2- Commission d’enquête, op-cit, p 61 

الاتفاقیة دراسة حالة، كیفیة تفادي الازدواج الضریبي الدولي في اطار الاتفاقیات الجبائیة الدولیة، بوقروة ایمان-3

20، جامعة كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، في المالیةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الجبائیة الجزائریة الفرنسیة

.43، 42ص ص  ، 2010سكیكدة،   1955أوت 
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استوحت بنود الاتفاقیات التي أبرمتها من نموذج اتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

OCDE ، و التي تضمنت أحكام  تتعلق بالتعاون بین الإدارة الجبائیة 26و لاسیما المادة

2011حقیقیة، فبدایة من جانفي 1للدولتین المتعاقدتین، و تستوجب علیها تبادل معلومات

طلب لشركائها الأجانب بغرض الحصول على معلومات جبائیة، غیر 1051وجهت فرنسا 

.2جواب477تلقت  فقط 2012دیسمبر 31أنها إلى غایة 

أبرمت فرنسا في هذا الصدد عدة اتفاقیات و منها الاتفاقیة  الفرنسیة السویسریة، غیر أن 

ا فقط بالمعلومات التي ترى أنها ذات قیمة، و تجبر الإدارة الفرنسیة على سویسرا تزود فرنس

تخصیص الطلب و تعلیله، و شكل هذا الأمر صعوبة للإدارة الجبائیة الفرنسیة فهي بهذا 

الطلب تبحث عن الدلیل، فتبادل المعلومات بهذا الشكل غیر فعال لمحاربة و الكشف عن 

الذي یفرض ATCAالقانون 2010مریكي تبنى في سنة الغش الضریبي، لذلك فالمشرع الأ

على الإدارة المالیة التعریف و التصریح بكل حساب یفتح من طرف أي مواطن أمریكي 

، و هذا القانون وسع من صلاحیة الإدارة في ممارسة %30تحت طائلة اقتطاع یقدر ب 

جنبیة یترتب عنه المنع الرقابة على الموارد المالیة،  و كل  مخالفة من طرف الشركات الأ

.من ممارسة النشاط على التراب الأمریكي

ساهم هذا القانون في محاربة الغش، و التهرب الجبائي في أمریكا، الأمر الذي دفع أوربا 

للمعلومات حول المادة الجبائیة، فعندما تخطر الإدارة ) الألي ( لتبني نظام التبادل التلقائي 

المالیة بمعلومة حول مكلف ما فإنها تتصل بالإدارة الجبائیة لتزویدها بمعلومات حول 

لف، و هویته، و إذا كان غیر مقیم، و في حالة تلقیها للمعلومة تقوم الإدارة المحلیة المك

1 - Article 26 du modèle de la convention fiscal OCDE concernant le revenu et la fortune.

- disponible sur le site : Www .OCDE . ORG

2 - BEN CHAABANE Marwane, les conséquences de la chute du secret bancaire, revue de

fiscalité de l’entreprise , n=°4 ,Dauphine université, Paris , 2014, p p 23-25 .
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، و لاسیما 1بتجمیعها، وتصنیفها ثم ترسلها لدولة الإقامة للتحقق من صحة هذه المعلومات

عندما یرتبط الغش الضریبي بمخالفة التشریع المتعلق بالصرف كعدم تصریح المكلف بمبالغ 

.2التي تكون بحوزتهالعملة الصعبة

أبرمت الجزائر في هذا الصدد عدة اتفاقیات جبائیة لتفادي الازدواج الضریبي، و منع 

لتجنب التهرب و الغش الضریبي، و من أمثلة ذلك الاتفاقیة بین الجزائر، و العربیة السعودیة

ى الدخل الازدواج الضریبي، و منع التهرب الضریبي الذي یستهدف الضرائب المفروضة عل

منها على 26،  حیث نصت المادة 2013دیسمبر 19بالریاض في ، و التي وقعت والثروة

إمكانیة تبادل طرفي المعاهدة المعلومات الجبائیة الضروریة المتعلقة بحالات الازدواج، والغش 

الضریبي، و ذلك دون الإخلال بسریة هذه المعلومات و لا یجوز الإدلاء بها إلا بناءا على 

طلب من الهیئات القضائیة أو الأجهزة الإداریة التي خول لها القانون عملیة التحصیل 

.3الضریبي

من أجل 1امنها ألمانی و ،في هذا الصدد4أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات مع دول أوربیة

الغش الضریبي فیما یتعلق بالضرائب على تجنب التهرب و و ،تفادي الازدواج الضریبي

1 -BEN CHAABANE Marwane, op-cit , p 26.

دول بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي حالةالالتزام، جبار عبد الرزاق-2

  . 92ص  د ب ن، د س ن،، العدد السابع،إفریقیامجلة اقتصادیات شمال ، إفریقیاشمال 

یتضمن التصدیق على الاتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة 2015دیسمبر 27مؤرخ في 337–15مرسوم رئاسي رقم -3

منع التهرب الضریبي في شأن حكومة المملكة العربیة السعودیة لتجنب الازدواج الضریبي، والدیمقراطیة الشعبیة، و

.1الضرائب على الدخل والثروة، ج ر، عدد 

مؤرخ في121–02أبرمت الجزائر اتفاقیة لنفس الغرض مع فرنسا بموجب مرسوم رئاسي رقم -4

یتضمن التصدیق على الاتفاقیة بین الجزائر، و فرنسا حول تجنب الازدواج الضریبي، و تفادي التهرب و 07-04-2002

.2002، 24غش الجبائي ، ج ر عدد ال
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من المرسوم المتضمن لهذه الاتفاقیة 26حیث نصت المادة الثروة بین الدولتین،  و الدخل

إمكانیة تبادل طرفي المعاهدة المعلومات الضروریة التي تتعلق بحالات الغش والازدواج على 

بناءا إلا  إفشاءهاو لا یجوز ،الحفاظ على سریة هذه المعلوماتیشترط القانون  و ،الضریبي

لسلطات القضائیة المختصة سواء أثناء الجلسات العامة في المحاكم أو على طلب من ا

.لتبریر الأحكام القضائیة الصادرة منها

یتبین من الأحكام  المتعلقة بتبادل المعلومات  الواردة في هذه الاتفاقیات أنها متقاربة  

السعودیة،الموقعة مع العربیةللاتفاقیةبالنسبة 26في المادة   احیث وردت أحكامه

وخصصت الفقرة الأولى من هذه المادة لشرح كیفیة تبادل المعلومات الجبائیة الضروریة التي 

و  حددت الفقرة الثانیة منها الشروط التي یجب .تتعلق بفرض الضریبة، و تحصیلها

مراعاتها أثناء عملیة التبادل، بحیث لا یجب أن یتم تبادل المعلومات بشكل یتعارض مع 

نین، و الممارسات الإداریة الخاصة بأطراف الاتفاقیة أو تقدیم معلومات لا یمكن القوا

الحصول علیها بصفة  إداریة عادیة في كل من الدولتین، كما یمنع تقدیم معلومات من 

.2شأنها إفشاء  أسرار مهنیة أو تجاریة أو صناعیة

في  3جبائیة بین الجزائر و ألمانیاوردت الأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات في الاتفاقیة ال

، و تتكون من أربع فقرات ، حیث خصصت الفقرة الأولى )26(مادة  واحدة تحمل الرقم

لشرح كیفیة تبادل المعلومات الجبائیة بین الطرفین، و نطاق تطبیق أحكام الاتفاقیة ، 

، یتضمن التصدیق على الاتفاقیة بین 2008یونیو 14مؤرخ في 174–08من مرسوم رئاسي رقم 26المادة -1

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، و ألمانیا الاتحادیة من أجل تفادي الازدواج الضریبي، و تجنب التهرب والغش 

.2008، 33الثروة، ج ر عدد یتعلق بالضرائب على الدخل والضریبي فیما 

.2015دیسمبر  27خ في مؤر 337–15مرسوم رئاسي رقم -2

3
2008یونیو 14مؤرخ في 174–08مرسوم رئاسي رقم -
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الوارد علیه والمتمثل وخصصت الفقرة الثانیة للتذكیر بسریة المعلومات المتبادلة، و الاستثناء

.في إمكانیة الإدلاء بهذه المعلومات للمحاكم أو الهیئات الإداریة المختصة 

حدد المشرع في الفقرة الثالثة من هذه المادة الشروط التي یجب مراعاتها أثناء تبادل 

لرابعة المعلومات، و هي لا تختلف عن الشروط الواردة في الاتفاقیتین السابقتین، أما الفقرة ا

فإنها نصت على إمكانیة استعمال أطراف الاتفاقیة لسلطاتها للحصول على المعلومات 

المطلوبة، و لو لم تكن في حاجة لأغراضها الجبائیة الخاصة مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة 

المحددة لشروط تبادل المعلومات،  و لكن  بالرغم من ذلك فإن هذا البند  قد تنعكس أبعاده 

.ا على الأمن الاقتصادي للجزائر،  و یثیر إشكالیة مدى التزام الجانب الألماني بهسلب

خصصت الفقرة الخامسة من هذه الاتفاقیة للتذكیر بعدم إمكانیة احتجاج طرفي الاتفاقیة 

وعلیه .بالسریة البنكیة أو بحقوق الملكیة الخاصة لرفض تبادل المعلومات بین الطرفین

كام تبادل  المعلومات الجبائیة بین الجزائر، و أوربا تتمیز بنوع من یمكن الحكم بأن أح

و الإسلامي  1الخصوصیة عن الأحكام الواردة في الاتفاقیات بین الجزائر و العالم العربي

.و التي تتشابه شكلا ومضمونا

لجبائیة تجدر الإشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بتبادل المعلومات الواردة في الاتفاقیات ا

، و إن كانت تتمیز OCDEمستوحاة من نموذج اتفاقیة منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة 

بنوع من الخصوصیة أحیانا سواء بالنسبة للاتفاقیات التي تكون فیها الدولة الجزائریة طرف 

ع م2أو غیر طرف فیها، و هذا ما یتبین من خلال الاتفاقیة التي أبرمتها المملكة المغربیة

،  حیث  نصت الفقرة الأولى منها على تبادل 2009دولة الإمارات العربیة المتحدة سنة 

، 2003فبرایر 8مؤرخ في 65–03أبرمت الجزائر اتفاقیة لنفس الغرض مع قطر بموجب مرسوم رئاسي رقم -1

لتجنب الازدواج الضریبي و قطر یتضمن التصدیق على الاتفاقیة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و

   .70عدد  ، ج ر2010منع التهرب الضریبي بالنسبة للضرائب على الدخل

العربیة المتحدة بهدف تفادي الازدواج الإماراتدولة  من الاتفاقیة بین المملكة المغربیة و26الفقرة الأولى من المادة -2

.23، ص2009فبرایر 9دبي بتاریخ منع التهرب الجبائي في میدان الضرائب على الدخل ورأسمال الموقعة بالضریبي و
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السلطات المختصة للدولتین المتعاقدتین المعلومات اللازمة لتطبیق مقتضیات هذه الاتفاقیة 

.أو أحكام التشریع الداخلي 

ا إلا للمحاكم تحفظ المعلومات المحصل علیها، و تحضى بالسریة، و لا یجوز الكشف عنه

أو الهیئات الإداریة المكلفة بوضع أو بتحصیل الضرائب أو التي تقوم بالإجراءات أو 

بالمتابعات المتعلقة بالنزاع الضریبي أو بالقرارات الصادرة في شأن الطعون المتعلقة بها، ولا 

  . غراضیجوز لهؤلاء الأشخاص أو لهذه السلطات استعمال المعلومات المذكورة إلا لهذه الأ

تضمنت الفقرة الثانیة من هذه المادة على أنه لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تلتزم دولة 

متعاقدة باتخاذ تدابیر إداریة أو تقدیم معلومات تتعارض مع التشریع، و الممارسة الإداریة 

ریة، في هذه الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تقدیم معلومات تكشف عن أسرار تجا

.1و صناعیة أو مهنیة أو طریقة تجاریة

الفرع الثالث

أسباب الغش الضریبي

تعتبر ظاهرة الغش الضریبي و القضاء علیها مسألة أولیة  أولتها الدول عنایة خاصة،  

حیث ظهرت عدة دراسات علمیة حاولت ضبط الأسباب التي  أدت إلى تفشي هذه الظاهرة 

و أسباب أخرى )ثانیا(، سیاسیة)أولا(في المجتمع، و التي تتنوع إلى أسباب اقتصادیة 

و المكلف )رابعا(و أخرى بالإدارة الجبائیة )ثالثا(ریع الضریبي السائد تتعلق بطبیعة التش

).خامسا(بالضریبة 

1
بهدف تفادي الازدواج المتحدةالعربیة الإماراتدولة  و ،الاتفاقیة بین المملكة المغربیةمن26الفقرة الثانیة من المادة -

  .24ص  مرجع سابق،،الضریبي، و منع التهرب الجبائي في میدان الضرائب على الدخل و الثروة
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الاقتصادیةالأسباب  :أولا

للغش الضریبي إلى مجموعتین، الأولى ترتبط الاقتصادیةیمكن تصنیف الأسباب 

ترتبط بالوضعیة خاصة الأخرى أسباب اقتصادیة و) أ(العامة للوطن الاقتصادیةبالوضعیة 

  ).ب(الاقتصادیة للمكلف بالضریبة 

العامةالاقتصادیةالأسباب  -)أ

تعتبر فترات الكساد التي یمر بها اقتصاد أي بلد مناخا محفزا، و دافعا للغش الضریبي 

بسبب قلة النقود، و انخفاض دخل المكلفین، و ضعف قدرتهم الشرائیة التي تؤدي بالضرورة 

، و هو عكس ما یحدث في فترات الرخاء، 1إلى عدم تحملهم لأي زیادة في  العبئ الضریبي

بسبب تنخفض الأسعار  و ،یرتفع دخل الأفراد و ،تكثر النقودحیث قتصادي ، الا الازدهار و

.الزیادة في العرض، الأمر الذي ییسر عملیة نقل العبئ الضریبي إلى المستهلك

سبب أخر لارتفاع نسبة الغش الضریبي، فعدم التنظیم انتشار الاقتصاد الموازي یعتبر 

انتشار المنافسة غیر المشروعة و غیاب الشفافیة في و   ،الخدمات و ،سوق السلعالمحكم ل

المعاملات التجاریة ساهم بشكل كبیر في إفلات مبالغ مالیة ضخمة من الرقابة الجبائیة، 

، وأهم مثال لهذا الأمر  الأزمة البترولیة الجزائریة 2والتي یتم تداولها في الأسواق الموازیة

ل ذلك مجال خصب لانتشار فشكّ ودا كبیرا ، حیث عرف المجال الاقتصادي رك1986لعام 

، أطروحة لنیل دكتوراه في العلوم فعالیة النظام الضریبي و إشكالیة التهرب، دراسة حالة الجزائر، ناصر مراد-1

.294، ص 2002، جامعة الجزائر، التسییرعلوم  كلیة العلوم الاقتصادیة والاقتصادیة، 

،المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة،ظاهرة التهرب الضریبي و طرق مكافحتها،شكلاط رحمة-2

  . 85ص ،  2013،  جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2العدد 
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یلجأ المكلفون لرشوة المصالح بي، حیث عادة مایالغش الضر  و ،الرشوة،السوق الموازیة

.1الإداریة مقابل تسترها على أنشطتهم غیر المشروعة

للمكلفالاقتصادیةالأسباب  المتعلقة بالوضعیة  –) ب

یمیلتعتبر الوضعیة الاقتصادیة السیئة للمكلف أحد العوامل الرئیسیة التي تجعل المكلف 

بالرغم الجزائرغیر أن الدراسات أثبتت أنه في .الممكنةللتخلص من الضریبة بكل الطرق 

، حیث یصرح بمداخیل غیر حقیقیة لاللمكلف إلا أنه یلجأ للغشالمالي المزدهروضعالمن 

التي لم مداخیل التنوع ارتفاع ونمط معیشته الیومي الذي یتمیز بالرفاهیة بسبتتناسب مع

.یصرح بها أمام إدارة الضرائب

الأسباب السیاسیة :ثانیا

النظام ، حیث انتهجت الجزائر بعد الاستقلال  2تعتبر الضریبة أداة للتحكم في سیاسة الدولة

الذي ساد في الجزائر في تلك النظام الجبائينمطبلورة و ،في تكوینالاشتراكي الذي ساهم 

المرحلة، غیر أن هذا النظام تمیز بكثرة سلبیاته، حیث استفحلت ظاهرة الرشوة و الغش 

التي 3الضریبي في المجتمع الجزائري، بشكل لا یدع مجال للشك في فشل السیاسة الجبائیة

الناتجة عن المحروقات من اهتمام موارد وقد قلل وجود ال.انتهجتها الجزائر في تلك المرحلة 

1 - KAROBI Kamel, Le contrôle fiscal comme un outil de lutte contre la fraude, mémoire de

magister en sciences commerciales, faculté des sciences économiques, sciences de gestions,

et sciences commerciales, université d’Oran ES –Senia, 2011,p 65.

.422، الجزائر ، ص 2014، هومة دار،  شذرات النظریة الجبائیةخلاصي  رضا، -2

3-KAROBI Kamel, op-cit, p 3
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غیر أن تراجع أسعار البترول في السوق 1الدولة بالجبایة العادیة التي اعتبرت موارد ثانویة

ساهم في 1986الدولیة لاحقا، و تدهور السیاسیة الاقتصادیة  للجزائر ابتداءا من عام 

بعدم قدرة الدولة على تلبیة ازدیاد انتشار ظاهرة الغش الضریبي بسبب إحساس المواطنین

، و امتدت أثاره لسنوات 3، و ترتب عن هذا الوضع ضعف الحصیلة الضریبیة2حاجیاتهم

.لاحقة، مما دفع بالدولة الجزائریة لمحاولة التركیز على الجبایة العادیة

الأسباب التشریعیة:ثالثا

عن طریق المكلفین بهاتحصیلها من الضریبیة و المعدلات الأوعیة ویتم تحدید 

غیر أن هذه التشریعات لا تخلو من العیوب و الثغرات  التي ساهمت في نشأة و ، التشریع

القواعد الضریبیةتعددو تظهر هذه العیوب خاصة في 4وانتشار ظاهرة الغش الضریبي

ب، اضافة لعدم وضوح قوانین الضرائ، 5النسب الضریبیة في حالات أخرىارتفاع وأحیانا، 

و غموضها، حیث تتحمل عدة تأویلات، و ساهم ذلك في صعوبة فهم التشریعات الضریبیة، 

یتضمن الجبائي الوطنيخاصة و أن النظام ،6و شكل حافز قوي لتهرب المكلف من أدائها

اقتصادیات مجلة، تقییم عملیة احلال الجبایة العادیة محل الجبایة البترولیة في الجزائر، سمیرعمور،كمالرزیق-1

.320،  319ص ص   د ب ن، د س ن،،50، عدد شمال افریقیا

مذكرة لنیل ،بسكرة،الضریبي على مداخیل الخزینة العمومیة، دراسة حالة مدیریة الضرائبأثر التهرب ، غوفي خالد-2

، جامعة محمد خیضر التجاریة وعلوم التسییركلیة العلوم الاقتصادیة والمحاسبیة، شهادة الماستر في العلوم المالیة و

.26، ص 2014بسكرة،  

تحسین جودة المعلومات المحاسبیة، دراسة حالة مدیریةدور الرقابة الجبائیة في ، عتیر سلیمان-3

كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر،  لولایة الوادي، الضرائب

.79،  78ص ص ،  2012، جامعة محمد خیضر بسكرة، التسییر

77، مرجع سابق ، صعتیر سلیمان-4

292، مرجع سابق، ص ناصر مراد-5

6
=الجزائرالحد من الفقر دراسة حالةالحكم الراشد كمدخل  حدیث لترشید الإنفاق العام، و،فرج شعبان-
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،البلدیة(الجماعات المحلیة واسعة من الضرائب التي تمول المیزانیة العامة ومجموعة 

التي  و ،الضرائب التي تحصل لفائدة المیزانیة العامة ضرائب مباشرةتعتبر، حیث )1الولایة

و تتضمن الضرائب المباشرة ، ئدة الجماعات المحلیة ضرائب غیر المباشرة اتحصل لف

الدفع  ،الرسم على النشاط المهنيضریبة أرباح الشركات ،ضریبة الدخل الإجمالي ،

الأملاك ، الرسم على القیمة المضافة ، رسم الضریبة علىالجزافي  الرسم العقاري ،

رسم الضمان، حقوق التسجیل ،التطهیر، أما الضرائب غیر المباشرة تتضمن رسم المرور

.الطابعاضافة لحقوق 

تتمیز القوانین الجبائیة بالمرونة، فهي محل تعدیل وتغییر مستمر وذلك وفق ما یتناسب 

مع التطورات والتغییرات الاقتصادیة التي تحدث و التي یكون لها تأثیر على مختلف 

تعتبر الضریبة وسیلة لإعادة توازن المیزانیة العامة للدولة، خاصة في ، حیث2المجالات

ةأوقات الأزمات ال فالإعفاءات، و تخفیض الأعباء الجبائیة التي یتم فرضها على 3مالی

.4الإنتاج تعتبر من الوسائل التي تلجأ إلیها الدولة سواء لتشجیع الادخار، أو الاستثمار

جامعة ، العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، كلیةأطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة،2000-2010=

.54، ص 2012، 03الجزائر

1 - BOMOULA Samir, problématique du financement du développement économique

de la commune en Algérie :CONTRIBUTION a une lecture critique de la loi 11- 10 du 22

juillet 2011 relative au nouveau code communal , revue académique de la recherche

juridique, n =°02 , université Abderrahmane Mira , Bejaïa , 2011, p 13 .

.89،  ص مرجع سابق، شكلاط رحمة-2

3- ASENSIO Angel , économie de marché ,copyright eurl page bleues internationales , Bruxelles,

2009 , p 143 .

4
المجلة الجزائریة الضریبیة في الاقتصاد الجزائري وأثارها الاقتصادیة والاجتماعیة، الإعفاءاتسیاسة محمد ، فرحي-

.66ص ، 2003،الجزائر،، الدیوان الوطني للأشغال التربویةللعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة
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تعتبر الإعفاءات الضریبیة امتیاز تمنحه الدولة لبعض المكلفین وفق شروط وظروف 

:في قانون الضرائب المباشرة والرسوم ومن بینها،  وقد ذكرت هذه الإعفاءات1معینة

 الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركاتIBS

على أرباح الشركات، و تتمیز هذه ضریبةتفرض الدولة  على الشركات ضریبة تسمى ال

سواء موضوعها الضریبة بأنها ضریبة سنویة ملزمة للشركات مهما كان شكلها، و غرضها و 

،      2للضریبة على أرباح الشركاتالأموال إذا طلبت الإخضاع  وأشركات الأشخاص كانت 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم 138الأمر الذي أكده المشرع الجزائري في المادة 

.3المماثلة وعدلت هذه المادة عدة مرات بموجب قوانین المالیة السنویة

،المحروقاتالجزائر خارجالإجراءات المتبعة من طرف السلطات العمومیة لأجل ترقیة صادرات، بلحارث لیندة -1

مولود معمريجامعة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الملتقى الوطني حول ترقیة صادرات الجزائر خارج المحروقات

.2، ص 2014مارس 12، 11تیزي وزو 

2008، الجزائر، هومةدار الطبعة الثانیة ، ، الجزء الأول ،أعمال موجهة في تقنیات الجبایة ،منصوربن اعمارة-2

  .10ص 
، حیث 2010یتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر 30مؤرخ في 09-09من قانون 7عدلت بموجب المادة -3

نصت على أنه ترفع مدة الإعفاء لستة سنوات إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة یجب تنمیتها ابتداءا من تاریخ 

ثة عمال على الأقل، و عند مخالفة ذلك یسحب الاعتماد، و الشروع في الاستغلال، و تمدد لسنتین عند التعهد بتوظیف ثلا

.تدفع الرسوم المستحقة 

،  2011یتضمن قانون المالیة لسنة 2010دیسمبر29مؤرخ في 13-10من قانون 10عدلت وتممت بموجب المادة –

حلیب الطبیعي الموجه حیث نصت على أنه تستفید من  الإعفاء كذلك المداخیل المحققة من النشاطات المتعلقة بال

وتستفید من مدة اعفاء لعشر سنوات المؤسسات السیاحیة المحدثة من طرف مستثمرین أجانب أو .للاستهلاك على حاله 

وطنیین، باستثناء وكالات السیاحة، و الأسفار، و شركات الاقتصاد المختلط الناشطة في القطاع السیاحي، و تستفید من 

.رة للعملة الصعبةاعفاء دائم العملیات المد

، 2011یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011یولیو18مؤرخ في 11-11من قانون 10عدلت بموجب المادة -

-=حیثٍ  تستفید الأنشطة التي استفادت من إعانة الصندوق الوطني لتشغیل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمینب
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مضافةالاعفاء من الرسم على القیمة ال

قانون من 65المادة بموجباستحدث المشرع الجزائري الرسم على القیمة المضافة 

رسم یؤسس رسم على القیمة المضافة و«:أنهنصت علىحیث ،1991المالیة لسنة 

و ترتب عن ذلك الغاء الرسم الوحید الإجمالي »...1التأمیناتخاص على عملیات البنوك و

، و ذلك لعدم )TUGPS(و الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات  )TUGP(على الإنتاج 

ملائمته للإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطني، أما بالنسبة لتطبیق هذه الضریبة في 

بموجب الإصلاح الضریبي 2دول أخرى فإنه في المغرب مثلا استحدثها المشرع المغربي

.1986م ، و دخلت حیز التنفیذ منذ عا1984لعام 

یفرض الرسم على القیمة المضافة خلال كل مرحلة من مراحل العملیات الاقتصادیة 

والتجاریة و یعبر عن القیمة المضافة بالفرق بین الإنتاج الإجمالي و الاستهلاكات الوسیطة 

للسلع، و الخدمات، و هي ضریبة غیر مباشرة على الاستهلاك تجمع من طرف المؤسسة 

ي لدعم القرض المصغر من إعفاء كلي من الضریبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث على البطالة أو الصندوق الوطن=

سنوات من تاریخ الشروع في الاستغلال، و تمدد مدة الإعفاء إلى ست سنوات إذا كان النشاط في منطقة یجب ترقیتها 

ف ثلاثة عمال على الأقل لمدة ابتداءا من تاریخ الشروع في الاستغلال،  و تمدد مدة الإعفاء إلى سنتین في حالة توظی

.غیر محددة في منطقة تستفید من إعانة الصندوق الوطني لتطویر مناطق الجنوب

یتضمن قانون المالیة 2013دیسمبر 30مؤرخ في  08 – 13رقم من قانون4بموجب المادة عدلت  هذه المادة أیضا -

إلى عشر سنوات بالنسبة للأنشطة التي استفادت من إعانة الصندوق الوطني لتشغیل  الإعفاءمدة و تمدد ، 2014لسنة 

الشباب أو الصندوق الوطني للتأمین على البطالة أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر في منطقة تستفید من إعانة 

.الصندوق الوطني لتطویر مناطق الجنوب

، 1991یتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر  31في مؤرخ 36-90من قانون رقم 65المادة -1

  .57عدد  ج ر    

2 - La commission permanente chargée des affaires économiques et des projets stratégiques,

le système fiscal Marocain: Développement économique et cohésion sociale. imprimerie cana

print, 2012, p 119, disponible sur le site: WWW. ces. ma
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، و تلجأ الدولة إلى اعتماد هذه الضریبة لتنشیط 1، و یتحملها المستهلك النهائيلفائدة الدولة

، غیر أنه عادة ما  یعفى المستثمر الأجنبي 2حوافز الاستثمار، و تدفقات رؤوس الأموال

.3منها فیما یتعلق بالسلع، و الخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار

الإدارة الجبائیةبالأسباب المرتبطة :رابعا

تعاني منها الإدارة الجبائیة من الناحیة المادیة والبشریة من السلبیات التي النقائص وتعد 

غیاب المفاهیم الحدیثة في العوامل الرئیسیة التي أدت إلى انتشار ظاهرة الغش الضریبي، ف

دیریات الولائیة في مختلف القباضات والمفتشیات الجهویة أو المتسییر المصالح الجبائیة

بسبب غیاب سیادة الأسالیب الكلاسیكیة في العمل الإداري و  وضعف تكوین موظفیها،

التجهیزات المكتبیة الحدیثة كأجهزة الإعلام الألي أدت لكثرة الأخطاء المحاسبیة التي یقع 

فیها عادة موظفي الإدارة الضریبیة، كل هذه الأسباب عمقت من  عدم ثقة المكلف بالدولة

وشكل ذلك علاقة مبنیة على التدلیس والاحتیال الذي یمارسه المكلف من أجل الإفلات من 

.4أداء الواجب الضریبي

الأسباب المتعلقة بالمكلف بالضریبة :خامسا

تلعب العوامل النفسیة للمكلف دور هام في انتشار ظاهرة الغش الضریبي، حیث ینشأ عند 

هذا الأخیر الشعور بالإكراه الناتج عن ثقل عبئ الضرائب التي تجبره السلطات العامة على 

دفعها دون أن یكون له مقابل مادي مباشر، فیسعى بالتالي لتجنبها بكل الطرق الممكنة، 

.27، ص 2003د ب ن، ، 2، عدد مجلة الباحث، الإصلاحات الضریبیة في الجزائر، ناصر مراد-1

، عمان، ص 2008،دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ضریبة القیمة المضافةنایف علوان، نجیة میلاد الزیاني، قاسم-2

216.

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الاقتصادیة في الجزائرالإصلاحاتنظام الرقابة على الصرف في ظل ، بلحارث لیندة-3

.273جامعة مولود معمري تیزي وزو، ص كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العلوم، 

.77، 76، مرجع سابق ، ص ص عتیر سلیمان-4
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الطرق غیر المشروعة، و ساعد ذلك على ضعف الوعي الأخلاقي للمكلف، ولاسیما منها 

.1الضریبة في تحقیق التنمیةالضریبة، و جهله لأهمیة العدالة  ووإحساسه بعدم المساواة، 

المطلب الثاني

الضریبيالآثار المترتبة عن الغش

مورد هام لمالیة فالضریبة ، تساهم الضریبة بشكل فعال في مختلف مجالات الحیاة

، لذلك فإن الغش الضریبي تنعكس الدولة، و أداة لتوجیه سیاستها الاقتصادیة والاجتماعیة

الفرع (الاجتماعي  و) الفرع الثاني(والاقتصادي )الفرع الأول (على الجانب المالي  هأثار 

.)الفرع الرابع(وكذلك السیاسي للدولة  )الثالث

الفرع الأول

للغش الضریبي ةالآثار المالی

تعتبر الضرائب من أهم موارد الخزینة العمومیة، و ضیاع نسب هامة من هذه الموارد 

بالخزینة العمومیة، و میزانیة الجماعات المحلیة سواء 2بسبب الغش الضریبي یؤدي للإضرار

، و یترتب 3كانت بلدیة أو ولایة، فالغش الضریبي بشكل عام    یخل بالسیاسة المالیة للدولة

.85،86، مرجع سابق، ص صشكلاط رحمة -1
الضرائب مساهمة فعالیة التدقیق الجبائي في الحد من التهرب الضریبي، دراسة حالة بمدیریةبوعكاز سمیرة، -2

العلوم الاقتصادیة و العلوم كلیةرسالة مقدمة لنیل دكتوراه في العلوم التجاریة، ،مصلحة الأبحاث و المراجعات بسكرة

.36،  ص  2015محمد خیضر بسكرة، ، جامعةو علوم التسییرالتجاریة

3
نذكر البعض منها، یقصد بها تلك السیاسة التي بموجبها تستعمل الحكومة برامج السیاسة المالیة،  فتعاریتعددت «-

أو هي استخدام .لإنتاج والتوظیفا غیر المرغوبة على الدخل والآثارتجنب أثار مرغوبة، ولإنتاجو إیراداتها،نفقاتها
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و الاجتماعیة الأمر وظیفتها  الاقتصادیة و السیاسیة،أداء عن ذلك عدم قدرة الدولة على 

ي، ض الدخل القومي و الفردانخفو ا، 1الاجتماعیةبمبدأ العدالة في الإخلال الذي یساهم

بشكل  یدفع الدولة للبحث عن مصادر تمویلیة أخرى لسداد هذا المیزانیة العامةفي  عجزو 

التي یترتب عنها عدة انعكاسات سلبیة في حالة عدم الداخلیة أو الخارجیة ضو القر العجز ك

الدولة،  و یترتب عن التأخر في دفعها ارتفاع  علىثقیل  عبء سدادها، حیث  یشكل  ذلك 

، و استمرار ذلك لمدة طویلة یؤدي لفقدان الثقة في 2نسبة الفائدة التي تترتب عن الدین العام

بسبب تراكم الفوائد المترتبة عن الدین العام بشكل  یهدد سواء المستقبل الاقتصادي أو  الدولة

السیاسي للدولة، بحیث تلجأ الدولة تحت تأثیر هذه الأوضاع لرفع مستوى الضغط الجبائي، 

، و التي تتمثل في دفع 3و تفرض ضرائب جدیدة أو ترفع النسب الضریبیة لتمویل نفقاتها

و رواتب الموظفین، و دفع مقابل الواردات،  و تقدیم إعانات و مساعدات أجور العاملین،

إضافة لتمویل متطلبات العملیة .4لهیئاتها العامة لدعم التنمیة المحلیة، و تسدید الدین العام

كما تتمثل أیضا في .الاقتصاد رو استقراالمیزانیة في تنمیة الدین و و إدارةنفقات أدوات السیاسة المالیة من ضرائب و

إلى كونها إضافةالكمیة التوسعیة،  تالإجراءاالناتجة من الأداة التي یمكن استخدامها لتصحیح أثار السیاسة النقدیة و

».المختلفةالاقتصادیةالاستخداماتعلى  و الاستثماراتتوزیع الدخل  لإعادةأفضل الأسالیب 

مولود جامعة ، كلیة الحقوق، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلومنقلا عن زیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة، -

.3، ص 2011، تیزي وزومعمري 

كلیة ،، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوقجریمة التهرب الضریبي في التشریع الجزائري، قرموش لیندة-1

.46، ص 2014بسكرة ، محمد خیضر، جامعةالعلوم السیاسیة والحقوق

.86، مرجع سابق، ص رحال نصر-2

3
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونمكافحة  التهرب الضریبي في الجزائر، ،طورش بتاتة-

.87، ص 2012منتوري قسنطینة، ، جامعة كلیة الحقوق

.40، ص 2008، الأردن، ص دار الثقافة، التشریع الضریبيالمالیة العامة و، أعاد محمود القیسي-4
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التي تقوم على التداول على السلطة، و حریة 1الدیمقراطیة في الأنظمة السیاسیة الحدیثة

.الصحافة و الإعلام

الفرع الثاني

للغش الضریبيالآثار الاقتصادیة

و یترتب عن انتشار ظاهرة ،2لتمویل مختلف الأنشطة الاقتصادیةوسیلة الضریبةتعتبر

كالتأثیر السلبي ،3الاقتصاد الوطني من عدة جوانبالغش الضریبي أثار سلبیة وخیمة على 

و ذلك بلجوء الشركات التجاریة للتصریح بأرباح غیر حقیقیة إضافة على المنافسة النزیهة،

الأمر الذي ینعكس سلبا على 4إلى ممارسات تدلیسیة أخرى تهدف للتملص من الضریبة

الضریبة تحرص على أداء التزاماتها الضریبیة، فالشركة التي تتملص من التي الشركات 

میزة تنافسیةیمنحها ما هذا و ،لها  ربحلضریبي، و تعتبر عائدات الغش اتقل تكلفة إنتاجها

.5على حساب غیرهاغیر مشروعة

.86، 84، مرجع سابق، ص فرج شعبان-1

2 - DEUBEL Philippe, analyse économique et historique des sociétés contemporaines,

pearson éducation, Paris, 2008, P 2017.

.295مرجع سابق، ص ناصر مراد،-3

.142، مرجع سابق، ص المدخل للجبایة والضرائب، محرزي محمد عباس-4

26الیمن المؤتمر الثاني للشبكة العربیة لتعزیز النزاهة و مكافحة الفساد،،واقع التهرب الضریبي،محمد سلیم وهبة-5

  .20ص ، 2010یولیو 27–
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، حیث یسعى المكلف في أغلب الأحیان  1لندرة السیولة النقدیة كذلك الغش الضریبيیؤدي 

، و یحرص على اكتنازها خارج البنوك 2لاخفاء المبالغ التي تملص منها خارج السوق النقدي

.الوطنيالاقتصاد أضرارا بالغة بالأمر الذي یلحق 

یساهم الغش الضریبي في تراجع مؤشرات التنمیة الاقتصادیة المحلیة، و خاصة في 

،  حیث تفلت أموال ضخمة من الرقابة الجبائیة، و تحرم الدولة من استثمارها لدول النامیةا

ة خزینةالتلحق بئر ، و یترتب على ذلك خسا3في تمویل الأنشطة الاقتصادیة المحلی

مستویاته انخفاض فعام الدخار فالغش الضریبي یساهم في  ضعف الاالعمومیة للدولة،

تشجیع   الاستثمار، اضافة للبطالة یجعل الدولة تقلص حجم الإعفاءات الممنوحة في إطار 

.4بسبب عجز الدولة عن توفیر مناصب مالیة جدیدة بسبب قلة السیولة النقدیة

ثالفرع الثال

للغش الضریبيالآثار الاجتماعیة

یبة، و تنتشر الطبقیة في أوساط بفكرة العدالة في توزیع الضر یخل الغش الضریبي 

المجتمع، حیث تظهر عناصر الملكیة في الطبقة التي تحترف الغش الضریبي، وعادة ما یتم 

تبییض  عائدات الغش الضریبي بشراء عقارات، و منقولات أو تمویل مشاریع اقتصادیة،  

.90، مرجع سابق، ص رحال نصر-1

2
- MESSEHMITT Bruno, TRUCCHI Jean- luc, l’actualité des prix de transfère en Afrique

Francophone, Delloite revue juridique et fiscale, Paris, 2014, p 2.

.37مرجع سابق، ص بوعكاز سمیرة، -3

.42مرجع سابق، ص ، رضاخلاصي-4
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بسبب عجزها عن الدولة في ، و تهتز ثقته 1الأمر الذي یدفع المكلف النزیه للشعور بالغبن

إیجاد آلیات فعالة تسمح بامتصاص الأموال الضخمة التي یتم تداولها في السوق الموازیة، 

و تضر بالمجتمع بسبب اعتیاد الفرد على احتراف ،النفع الخاصو التي تساهم في تحقیق 

، بحیث تنعدم الثقة و التوازن بین3الاحتیال، والتدلیس لتحقیق الكسب السریع و، 2الغش

ةالإنفاق على الخدمات ، و ینخفض مستوى 4مختلف فئات المجتمع ، إضافة 5الأساسی

، الهجرة سواء الداخلیة أو الخارجیة للبحث عن الثروة بكل 6ر و الأمیةالفقلارتفاع مؤشرات 

، و فرض ضرائب 7الطرق الممكنة، و منها الطرق غیر المشروعة، كالرشوة و الاختلاس

التي لا تؤثر على أصحاب الدخل المرتفع، و الأثریاء في مرتفعة على الاستهلاك، و

المجتمع بقدر ما تؤثر سلبا على أصحاب الدخل المحدود،  فالمساواة في دفع الضریبة بهذا 

الأسلوب لا یحقق العدالة الاجتماعیة  بل یساهم في تعمیق الفوارق الاجتماعیة، فمن غیر 

تحلیل ظاهرة التهرب الضریبي ووسائل معالجته في النظام ، زهرة خضیر عباس، یسرى مهدي حسن السمرائي-1

  .141ص   2012، د ب ن،  9عدد ، 4المجلد ،مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادیة و الإداریة،  الضریبي العراقي

.47، ص مرجع سابق،قرموش لیندة -2

  .19ص  ،مرجع سابق، محمد سلیم وهبة-3

.34، ص مرجع سابق، بوقروة ایمان-4

أثر ذلك في الحد  و ،مدى التزام الفاحص الضریبي الفلسطیني بمعاییر المراجعة الدولیة، رلى عبد الرازق حسین-5

كلیة الدراسات العلیا، ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في المنازعات الضریبیةالكشف عن حالات التهرب الضریبي و

.36، ص 2011فلسطین،جامعة النجاح الوطنیة

،المجلة المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة، جذور الفقر في مصر، بري عبد العزیزمحمود ص6-

www.ejles.com:مقال متوفر على الموقع التالي، 160، ص 2015، 3عدد 

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، ، في الجزائر الإداريالقانونیة لمكافحة الفساد الآلیات، حاجةعبد العالي-7

   . 83ص  ،2013یضر بسكرة، خ، جامعة محمد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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من نفس الخدمة العمومیة بنفس الثمن 1ي الاستفادةالمعقول أن یتساوى الأغنیاء، و الفقراء ف

فیجب أن یدفع أصحاب الدخل المرتفع رسوما أعلى من تلك التي یدفعها أصحاب الدخل 

.المحدود

الفرع الرابع

للغش الضریبيالآثار السیاسیة

تعتبر السیاسة الجبائیة العادلة من أهم المقومات الأساسیة للدیمقراطیة الحدیثة، و یتجسد 

من 64في المادة  2،  و هو ما أكده المشرع الجزائريذلك من خلال المساواة أمام الضریبة

على أنه لا یجوز استحداث أیة ضریبة أو رسم  إلا بمقتضى و التي نصت،1996دستور

یعتبر كل تطبیق لأیة ضریبة أو رسم مستحدث  بأثر رجعي إجراء باطل، نص قانوني، و

.ومخالف للدستور

إلىترجع المحاولات الأولى لتفسیر حق الدولة في فرض الضرائب، و إلزام المواطنین بأدائها

الذي  أرجع ذلك "روسو"نظریة العقد الاجتماعي في القرن الثامن عشرة للفیلسوف الفرنسي

ام المواطن  بعقد معنوي مع دولته یسمى العقد الاجتماعي، بحیث یتنازل المواطن إلى التز 

1
- COLACINSKI David, l’économie des drois de l’homme, thèse pour le doctorat en sciences

économiques, faculté des sciences économiques, université Montpellier 2, Paris,

2002, p 59 .

2
7مؤرخ في 438-96الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة منشور بموجب مرسوم رئاسي من دستور 64المادة -

، 1996نوفمبر 28یتعلق بإصدار تعدیل الدستور المصادق علیه بموجب استفتاء 1996دیسمبر

63، ج ر عدد 2002أفریل 10مؤرخ في03–02معدل بقانون رقم 1996دیسمبر 23، مؤرخ في 76ج ر عدد 

.14ج ر، عدد 2016مارس 06مؤرخ في 01-16معدل بقانون رقم 2008نوفمبر 16مؤرخ في 
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، و مقابل عن جزء من ذمته المالیة للدولة، ذلك أنه ملزم بمقتضى عقد مالي بدفع الضریبة

.1ذلك یستفید من الخدمات التي تقدمها له الدولة كالصحة و التعلیم المجاني

التي ارتكزت على و  ظهرت في وقت لاحق نظریة أخرى أساسها التضامن الاجتماعي، 

ة الدول فكرة أن المواطنین یسلمون بوجود الدولة لأسباب سیاسیة، و اجتماعیة، حیث تسعى

لتحقیق مصالحهم، و إشباع احتیاجاتهم، و تمثل فكرة التضامن الاجتماعي الأساس القانوني 

ةالذي یبرر مشروعیة   سواء كان ذلك على 2فرض الدولة للضرائب بأنواعها المختلف

مواطنیها أو المقیمین على إقلیمها، ذلك أن نظریة التضامن الاجتماعي ترتبط بفكرة السیادة 

التي تمارسها الدولة على مواطنیها، و التي یتولد عنها عنصر الإلزام بالمشاركة في تمویل 

.الأعباء العامة 

ة  العدالة و المساواة في فرض الضریبة الأساس الذي تقوم علیه التشریعات تعتبر قاعد

یجب أن یساهم رعایا الدولة في «:في كتابه ثروة الأمم"أدم سمیث"الضریبة، حیث یرى 

النفقات الحكومیة وفقا لمقدرتهم النسبیة بقدر الإمكان، أي نسبة الدخل الذي یتمتع به كل 

.»3منهم في حمایة الدولة

یترتب عن الغش الضریبي عدم احترام  مبدأ المساواة أمام الضریبة،  و یشكل هذا اعتداء 

على حقوق المجتمع، فكل نظام انساني مهما كان نوعه ینحرف عن النظم القانونیة السائدة 

یفسح المجال لمنطق القوة، و العنف لیسود في المجتمع، و لا یخرج الغش الضریبي عن 

أثار الضغط الاجتماعي و الاقتصادي الناتجة عن الغش الضریبي تنعكس ف  ،4هذه القاعدة

13، مرجع سابق، ص أولعربي جمال-1

  .63ص ،  مرجع سابق، محمدفرحي-2

، 2008، دار هومة، الجزائر، المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائريالسبتي فارس،نقلا عن -3

.20،21ص ص 

4 - FARRIOL Bernard, op.cit p 17.
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سلبا على استقرار الدولة، و أمنها السیاسي خاصة مع تراجع روح المواطنة، و ارتفاع نسب 

.الهجرة غیر الشرعیة 

تسعى الأنظمة السیاسیة الحدیثة لوضع  نظام جبائي عصري یسمح بتحصیل الضریبة 

لة التنمویة ویضح حد لحالات التهرب والغش الضریبي ویسمح للدولة ویحقق أهداف الدو 

، ذلك أن التهرب 1بتتبع سیاسة اقتصادیة سلیمة تقوم على إعطاء تحالیل وإحصائیات حقیقیة

الضریبي یعزز الصراع بین الحاكم و المحكوم الذي یتمیز بحرص الدولة على فرض 

للتملص من الضریبة باستعمال طرق تدلیسیة الضرائب، و تحصیلها و السعي الدائم للمكلف 

.2احتیالیة

.93، مرجع سابق ، ص طورش بتاتة-1

العقوبات الضریبیة و مدى فعالیتها في مكافحة التهرب من ضریبة الدخل في ، ایهاب خضر أحمد منصور-2

النجاح الوطنیة،كلیة الدراسات العلیا، جامعة ، أطروحة لنیل درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة، فلسطین

  .85ص ، 2004فلسطین، 
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المبحث الثاني

أركان جریمة الغش الضریبي

یعتبر الغش الضریبي ظاهرة خطیرة أثرت سلبا على مالیة الدولة و اقتصادها، لذلك 

سعت الدول جاهدة لمحاربتها بمختلف الوسائل و الطرق، و تعتبر آلیة التشریع أهم وسیلة 

  .لردع هذه الظاهرة

تتضح ملامح جریمة الغش الضریبي من خلال مجمل النصوص القانونیة الواردة في 

ون الضرائب المباشرة، و قانون الضرائب غیر المباشرة، وقانون الطابع، و التسجیل قان

والرسم على رقم الأعمال، والقوانین الأخرى المرتبطة بالجبایة، أو الاتفاقیات الدولیة التي 

تهدف للوقایة من الازدواج، و التهرب الضریبي التي صادقت علیها الجزائر، و التي یتبین 

لكل نشاط إجرامي یتضمن )المطلب الأول(ضفاء المشرع للطابع الجزائي من خلالها إ

استعمال طرق تدلیسیة احتیالیة سواء كانت مادیة أو قانونیة، أو محاسبیة  تكون نتیجتها 

مع  توفر القصد )المطلب الثاني(التملص الكلي أو الجزئي من وعاء الضریبة، أو تصفیتها

جاه إرادة الجاني لارتكاب الجریمة، و علمه بأن الوقائع التي الجنائي العام الذي یعكس  ات

أقدم علیها تشكل جریمة یعاقب علیها القانون، و القصد الخاص الذي یهدف لحرمان الخزینة 

.المطلب الثالث(العمومیة  من استیفاء حقوقها الجبائیة  (
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المطلب الأول

الركن الشرعي

تعتبر الشرعیة الجزائیة من العناصر الأساسیة التي تقوم علیها التشریعات الجزائیة، فهي 

عنصر أساسي لتقریر الجریمة، و الجزاء ،  غیر أن هذا المبدأ لم یبقى محافظا على أصوله 

التقلیدیة في مجال الجرائم الاقتصادیة، حیث انحرف مبدأ الشرعیة  الجزائیة عن القواعد 

ي الجریمة الاقتصادیة ، و في إطار جریمة الغش الضریبي بقي محافظا على العامة ف

).الفرع الثاني(ملامحه التقلیدیة 

الفرع الأول

مضمون مبدأ الشرعیة

أساسه القانوني في الشرعیة، و یجد مبدأ 1یعتبر كل سلوك إجرامي تصرف غیر مشروع

و یهدف و یعتبر من أهم الأسس التي یستند علیها القاضي في بناء حكمه،الدستور،

ء لوقف  2لضمان مساواة الأفراد أمام القضاء، بحیث یتمتع كل فرد بحق اللجوء للقضا

.الاعتداء أو المطالبة باسترجاع حقه الضائع

1
،والتوزیعدار الثقافة للنشر،شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة،أصول الإجراءات الجزائیة،محمد سعید نمور-

.43، 42، ص ص 2005عمان ، 

.1996من دستور 140المادة -2
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،  1نص في القانونیقصد بمبدأ الشرعیة في قانون العقوبات لا جریمة، و لا عقوبة إلا ب

من تعسف حمایة  حقوق الأفراد في  كذلك تتجلى  أهمیة احترام مبدأ الشرعیة الجزائیةو 

لا إدانة إلا بمقتضى قانون «: على  1996من دستور 46المادة نصت حیث،السلطة

یتابع أحد أو یحتجز إلا في الحالات فلا یمكن أن ، »2صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم

.3یهاطبقا للأشكال التي نص عل و ،المحددة بالقانون

عدة  عن مبدأ الشرعیة، و یترتب 4مبدأ الشرعیة و الشخصیةلالعقوبات الجزائیة تخضع 

.لكل جریمة اللازمة العقوبات التي توضح  هيالقوانین نتائج، و منها أن 

تتولى السلطة التشریعیة التي یمثلها البرلمان مهمة التشریع وفقا للإجراءات المنصوص 

، حیث یناقش مجلس الأمة النص الذي صوت علیه 1996من دستور120علیها في المادة 

أعضائه، و في حالة ¾المجلس الشعبي الوطني، ثم یصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع 

مع لجنة متساویة الأعضاء من الغرفتین بطلب من رئیس الحكومة الخلاف بین الغرفتین تجت

لاقتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف، ثم یعرض هذا النص على كلتى الغرفتین 

للمصادقة علیه، و لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یطرأ أي تعدیل علیه إلا بموافقة 

ا إذا كان الأمر یتعلق بقانون الحكومة، و في حالة  استمرار الخلاف یسحب النص، أم

یوما، و في حالة مرور هذا الأجل 75المالیة فإنه یصادق علیه البرلمان في مدة أقصاها 

.5دون المصادقة علیه یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر

معدل و ال 49یتضمن قانون العقوبات،  ج ر عدد 1966جوان 8مؤرخ في 66/156المادة الأولى من  أمر رقم -1

.متمم ال

.1996من دستور 46المادة -2

.6199من دستور47المادة -3

.1996من دستور 142المادة -4

.1996من دستور 120المادة  -5
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نص المشرع  على الاختصاص التشریعي للبرلمان في مادة الجنح و الجنایات، و لم 

الجمهوریة 1المخالفات صراحة،  و تعتبر هذه ظاهرة مستوحاة من دستوریذكر عبارة 

.1958الفرنسیة لعام 

یتمیز المجال الاقتصادي بسرعة التطور، الأمر الذي دفع المشرع لإخضاع التشریعات 

الجزائیة  للتعدیل، و التغییر المستمر، و ترتب عنه لزوم تدخل المشرع لتقریر حمایة جزائیة 

تواكب هذه التغیرات، و بناءا على ذلك لا یمكن ضبط المجال الاقتصادي عن طریق 

ة نظرا لكون المجلس الشعبي الوطني لا ینعقد إلا مرتین في السنة، القانون بصفة مستمر 

وفرض بذلك الواقع   تقنیة التشریع في المجال الاقتصادي عن طریق التنظیم، و التي غایتها 

الحمایة الجزائیة من الجرائم الاقتصادیة، و شكل  ذلك في نفس الوقت تراجعا هاما للتشریع 

.2جزائيكمصدر رسمي قطعي للقانون ال

الفرع الثاني

خصوصیة مبدأ الشرعیة في جریمة الغش الضریبي

نص المشرع الجزائري على تجریم  ظاهرة الغش الضریبي في عدة نصوص قانونیة حیث 

ورد في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة عدة نصوص تجرم بشكل صریح لجوء 

.المكلف لاستعمال طرق تدلیسیة بهدف التملص من الضریبة 

1- TALAPINA Elvira, l' analyse comparative du droit Français et du droit Russe, faculté de

droit , économie, science sociales, université de la réunion ,Paris , 2011, p 90 .

،  بحث للحصول على درجة الماجستیر مبدأ الشرعیة الجزائیة في قانون العقوبات الاقتصادي الجزائري، منذرصائغي-2

.60، ص 1984، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإداریةفي العلوم الجنائیة، 
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من هذا القانون على معاقبة كل مكلف یتملص بأي طریقة كانت من 407أكدت المادة 

الدفع التام أو الجزئي للضرائب أو الرسوم الواقعة في ذمته، و یعتبر طرق تدلیسیة قیام  

المكلف بتنظیم إعساره،  أو وضعه لعراقیل من خلال اللجوء لطرق تعرقل تحصیل الضریبة 

من قانون الرسم على رقم الأعمال 118، و حددت المادة 1لى المكلفأو الرسم المفروض ع

:الطرق التدلیسیة، و التي تتمثل خاصة في

اخفاء المكلف أو محاولة اخفائه للمبالغ الخاضعة للرسم على القیمة المضافة لاسیما -

.عملیات البیع بدون فاتورة

الحصول على تخفیض أو تقدیم وثائق خاطئة أو غیر صحیحة بهدف إثبات طلبات-

تخفیف أو مخالصة أو استرجاع الرسم على القیمة المضافة، و إما الاستفادة من المزایا 

.الجبائیة

الاغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقل حسابات أو القیام بنقل أو السعي إلى نقل -

.حسابات وهمیة في دفتر الیومیة أو الجرد

.لمداخیل المنقولات أو رقم الأعمال عن سوء نیةالاغفال أو التصریح الناقص-

.2سعي المكلف لتنظیم إعساره و الحیلولة دون تحصیل الضرائب المستحقة علیه -

من قانون الرسم على رقم الأعمال كذلك، على المسؤولیة الجزائیة 138نصت المادة 

عندما تكون المخالفة قد للقائمین بالإدارة أو الممثلین الشرعیین أو القانونیین للشركات، 

ارتكبتها شركة أو شخص معنوي یخضع للقانون الخاص، حیث یصدر الحكم بالغرامات 

.الرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة و407المادة 1-

وزارة المالیة، المدیریة العامة من قانون الرسم على رقم الأعمال، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 2-118

.2016للضرائب، 
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أن واحد ضد القائمین بالإدارة أو الممثلین القانونیین أو الشرعیین، الجزائیة المستحقة في 

ونص قانون الضرائب ، 1وضد الشخص الاعتباري، و كذلك الأمر بالنسبة للغرامات الجبائیة

غیر المباشرة كذلك معاقبة كل من یستخدم طرق احتیالیة للتملص أو محاولة التملص من 

التصفیة أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع مجموع  أو جزء من وعاء الضریبة أو 

المبلغ الخاضع للضریبة أو مبلغ 1/10لها في حالة الإخفاء الذي یتجاوز عشر 

10 00000 خاصةتعتبر طرق احتیالیة ، و 2دج:

اخفاء أو محاولة الإخفاء من قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبق علیها الضرائب -

.أو الرسوم المفروضة علیه

تقدیم أوراق مزورة أو غیر صحیحة كدعم للطلبات التي ترمي إمّا الحصول على تخفیف -

منافع الضرائب أو الرسوم أو تخفیضات أو الإعفاء منها أو إرجاعها، وإما الاستفادة من ال

.الجبائیة المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفین بالضریبة

المناورات التدلیسیة التي یترتب عنها تنظیم  المكلف لإعساره، وكل مناورة أخرى تهدف -

.3لعرقلة تحصیل أي نوع من الضرائب أو الرسوم التي هو مدین بها 

كل غش أو محاولة الطابع على أنمن قانون33أكد المشرع الجزائري كذلك في المادة  

للغش وكل مناورة تكون غایتها أو نتیجتها الغش یتم عن طریق استعمال الآلات المشار إلیها 

في المادة الرابعة من  هذا القانون، و یتعلق الأمر بألات الطبع التي سبق أن وافقت علیها 

لتشریع الجاري به العمل الإدارة الجبائیة یعاقب علیه بالعقوبات المنصوص علیها في ا

بالنسبة لكل ضریبة متملص منها، وفي الحالة التي یتم فیها استعمال ألة بدون ترخیص من 

.الأعمالمن قانون الرسم على رقم 1-138

.قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلةمن 532المادة -2

المدیریة العامة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، ،  المباشرةالضرائب غیر قانون من533المادة -3

.2016للضرائب، 
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10الإدارة فإنّ الغرامة لا یمكن أن تكون أقل من  00000كل من نقص أو «و  1دج

الرسوم تصفیة أو رفع الضرائب أو حاول الإنقاص كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة و

خمسمائة ألف المترتبة علیه باستعمال وسائل الغش تطبق علیه غرامة جزائیة تتراوح بین

5(دینار 000 00 20و ملیونین دینار ) دج 00000)و سجن  من عام واحد )دج ،

إلى خمسة أعوام أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، في حالة الإخفاء الذي یتجاوز عشر 

1مائة ألف دینارضریبة أو مبلغالمبلغ الخاضع لل .»2دج  000,00

ترتبط القوانین الجبائیة بقوانین أخرى كقانون الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى 

المتعلق  1996یولیو 9المؤرخ في 22-96الخارج، حیث نصت المادة الأولى من الأمر 

و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بقمع مخالفة التشریع

كل من «:على معاقبة 2010غشت 26المؤرخ في 03-10المعدل و المتمم بالأمر رقم 

یرتكب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المادة الأولى بالحبس من سنتین إلى سبع 

مة وبمصادرة محل الجنحة و الوسائل سنوات وبغرامة لا تقل عن ضعف قیمة محل الجری

.»3المستعملة في الغش

من قانون الرسم على رقم الأعمال كذلك على أن المخالفات للأحكام 149أكدت المادة 

المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة عند الاستیراد والتصدیر یتم إثباتها بكل طرق الإثبات 

الواردة في القانون العام، أو یتم معاینتها بواسطة محاضر یحررها ضباط الشرطة القضائیة، 

1
2016الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، ، من قانون الطابع 33المادة -

.من قانون الطابع 34المادة -2

المتعلق بقمع التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 1996یولیو 9مؤرخ في 22-96المادة الأولى من الأمر -3

، 2012غشت26مؤرخ في  03-10متمم بالأمر رقم ال معدل والرؤوس الأموال من وإلى الخارج 

  .50ج ر عدد  
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ان إدارة الجمارك، أو الضرائب المباشرة، وغیر المباشرة، والتسجیل و قمع الغش أو أعو 

.1والمخالفات الاقتصادیة

یعاقب على الغش أو التصریحات الخاطئة أو الطرق التدلیسیة الرامیة إلى الحصول عند 

تصدیر بضائع مخالصة لعقود تعهد مضمونة، على قید مبلغ غیر مستحق أو یزید عن ذلك 

ذي ینبغي عند التصدیر المحقق فعلا بغرامة یساوي مبلغها ثلاث مرات مبلغ القید غیر ال

.2المستحق

یستفاد مما سبق أن التشریع في المجال الضریبي محصور في القانون ، و یفهم من ذلك 

أن المشرع الجزائري التزم بالقواعد العامة فیما یتعلق بتجریم ظاهرة الغش الضریبي، و یرجع 

لك لعدة اعتبارات اقتصادیة تتجلى في حرص المشرع على كسب ثقة المتعاملین ذ

تحدد القاعدة الجزائیة تحدیدا دقیقا الأصل في القانون الجزائي العام أن فالإقتصادین،  

.3للعناصر التي تشكل مادیات الجریمة، و العقوبات الأصلیة أو التكمیلیة

تأثر المجال الاقتصادي بالتغییرات التي عرفتها البشریة في مختلف المیادین بسبب 

العولمة،  حیث اتسعت العلاقات بین المتعاملین الاقتصادیین، و تعدت حدود الدولة الواحدة، 

و أصبح قانون الجماعة هو الذي یطغى على العلاقات الاقتصادیة،  و تجسد هذا القانون 

تعتبر الاتفاقیات الدولیة الموقعة المصادق علیها من طرف المختلفة ، حیث في الاتفاقیات 

.من قانون الرسم على رقم الأعمال 149المادة -1

.من قانون الرسم على رقم الأعمال151المادة -2

دار هومة الجزائر، ،الأولالجزء،السابعة عشرةالطبعة،الوجیز في القانون الجزائي الخاص، بوسقیعة أحسن -3

  . 470- 469 ص ص، 2014
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للقاضي الوطني بأي حال و لا یمكن،1الدولة ذات أثر مباشر في النظام القانوني الداخلي

من 132أكد المشرع الجزائري في المادة ، و2من الأحوال استبعادها إلا لأسباب قانونیة

دات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة على القوانین على سمو المعاه1996دستور

.3الداخلیة

یرد الغش الضریبي الدولي في الاتفاقیات الجبائیة الدولیة التي تنظم حالات التهرب 

والازدواج الضریبي الدولي، و الذي یشكل جریمة مركبة إذا اقترن بمخالفة القوانین التي تنظم 

تحویل رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و تحویل أرباح الشركات الأجنبیة بطرق غیر 

لف هذه الجریمة عن جریمة الغش الضریبي في صورتها البسیطة، لذلك ، و تخت4شرعیة

:أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات ثنائیة لتفادي التهرب الضریبي و یمكن ذكر البعض منها

من أجل تفادي الازدواج الضریبي، و تجنب  ةالاتفاقیة مع الجمهوریة الإسلامیة الموریتانی-

والتي تم توقیعا 5التهرب و الغش الضریبیین الذي یستهدف الضرائب على الدخل و الثروة

.2011دیسمبر 11في الجزائر بتاریخ 

1- MICHELS Olivier, JACQUES Elodie , principe de droit pénal, 3eme édition, Bruxelles, 2015,

p 29 

2 - PICHARD Isabelle, ALBA Gautier, la prise en conte du droit étranger en droit fiscal, revue

de fiscalité de l’entreprise, Paris, 2014, p 55.

.1996من دستور 132المادة -3

.123، 122، ص ص مرجع سابق، أولعربي جمال-4

یتضمن التصدیق على الاتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة 2015دیسمبر 27مؤرخ في 336-15مرسوم رئاسي رقم -5

الغش  تجنب التهرب وتانیة من أجل تفادي الازدواج الضریبي، ویالمور الإسلامیةالجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة، و

  .70ج ر عدد  الثروة ،الضریبیین فیما یتعلق بالضرائب على الدخل و
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الاتفاقیة مع المملكة العربیة السعودیة لتجنب الازدواج الضریبي، و لمنع التهرب الضریبي -

19لى الدخل، و رأسمال، و التي تم توقیعها في  الریاض بتاریخ في شأن الضرائب ع

.2013دیسمبر 

المطلب الثاني

  يالركن الماد

یعتبر الركن المادي عنصر أساسي في جریمة الغش الضریبي ، فلا جریمة بدون تحقق 

الفعل غیر المشروع، وللإحاطة بمدلوله، و استخلاص طبیعته الخاصة یتطلب الأمر 

)الفرع الثاني(،  و علاقة السببیة )الفرع الأول(التعرض لعناصره سواء كان سلوك إجرامي 

).الفرع الثالث(أو النتیجة الإجرامیة 

الفرع الأول

السلوك الإجرامي

یتجسد النشاط الإجرامي في جریمة الغش الضریبي في استعمال المكلف للتدلیس بهدف 

و الذي یختلف عن "الارتكاب"یقصد بالاستعمال حسب رأي الفقه  و ،التملص من الضریبة

.1العقوباتع على ادراجه في قانون الذي اعتاد المشر "الاستعمال"لفظ 

من قانون العقوبات ، حیث یعاقب كل 261أورد المشرع الجزائري هذا اللفظ في المادة 

من استعمل المحرر الذي یعلم أنه مزور أو شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزویر، سواء 

من قانون العقوبات أو 219وفقا للمادة2تعلق الأمر بالمحررات التجاریة أو المصرفیة

  . 104 ص ،2006، القاهرة، دار النهضة العربیةالجزء الأول،القانون الجنائي الضریبي،،حسني الجندي-1

.من قانون العقوبات219المادة   -2
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علیها في 2، و ذلك بإحدى الطرق المنصوص1منه220لمحررات العرفیة وفقا للمادة ا

:و التي تتمثل في216المادة 

.تقلید أو تزییف الكتابة أو التوقیع-

.اصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات و إدراجها في هذه المحررات-

تزییف الإقرارات أو الوقائع التي أعدت في المحررات لإثباتها و انتحال شخصیة الغیر أو -

.الحلول محلها

یعد  لا الذي ورد بشأنه التزویرالمستندإبرازقضت محكمة   النقض المصریة أن 

اج به على أنه الاحتج و ،لیتحقق الاستعمال لابد أن یقترن ذلك بالتمسك به و  ،استعمالا له

بداهة إلا بنشاط إرادي من في جریمة الغش الضریبيیتحقق الاستعمالو لا   ،صحیح

غیر صورتهعلىو الذي من خلاله یتبین الأمر ،المستند المصطنعیبرز المكلف بحیث 

 للواقع التي كان علیها فهو تحریف لحقیقة موجودة أو ابتداع حقیقة جدیدة مخالفةالحقیقیة

عن هیئات  الإدارة العمومیة  اصادر  اعمومی أو 3را رسمیامحر المحرر المزورنت كا سواء

.4المحلیةالمركزیة أو

، القانون المدنيالذي نص علیه المشرع في مصطلح التدلیس یجب التفرقة  كذلك بین

القوانین المنصوص علیه فيالتدلیس مصطلح  و ،المنصوص علیه في قانون العقوباتو 

.من قانون العقوبات220المادة -1

.قانون العقوباتمن 216المادة -2

             .106 – 105ص مرجع سابق ص ،حسن الجندي-3

  .67ص  ،2005،الجزائر،هومةدار ،جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزورسعد عبد العزیز ، -4
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، و ذلك من أجل فهم معنى الاستعمال الذي قصده في جریمة الغش 1المختلفةالضریبیة

المدني یعیب القانونمن 87، 86المادة التدلیس المنصوص علیه في الضریبي، ف

، أما التدلیس الوارد في القوانین الضریبیة یتمثل في استعمال المكل طرق احتیالیة  2الرضا

.بهدف التملص من الضریبة

یقترب  معنى الاستعمال الذي اعتبره المشرع من عناصر الركن المادي لجریمة الغش 

من قانون العقوبات، والذي 372في المادةالمنصوص علیه الاحتیال الضریبي  من معنى 

كاذبة أو أسماءصفاتعن طریق و الشروع فیه یقصد منه سلب كل ثروة الغیر أو بعضها أ

تماد مالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع أیة ، أو اعسلطة خیالیة أو

ة ، غیر أنه یختلف عنها، حیث یهدف المكلف من خلال استعماله للطرق 3واقعة وهمی

یمكنغیر أنهلا  یمكن حصرها ،4یات غشباعتماد تقنالتدلیسیة للتملص من الضریبة 

:الاكتفاء بذكر أهمها

1
.108مرجع نفسه ، ص ،حسن الجندي-

متضمن القانون المدني ال 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58–75أمر رقم من 86نصت المادة -2

یجوز ابطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ الیها أحد المتعاقدین أو «:على أنهمتمم المعدل و ال، 44ج ر عدد  

ثبت أن المدلس النائب عنه، من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد، ویعتبر تدلیسا السكوت عمدا إذا

إذا صدر التدلیس من «:منه87ونصت المادة ».لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسةعلیه ما كان لیبرم العقد و

غیر المتعاقدین، فلیس للمتعاقد المدلس علیه أن یطلب ابطال العقد، ما لم یثبت أن المتعاقد الأخر كان یعلم، أو كان 

».بهذا التدلیسمن المفروض حتما أن یعلم 

  .تمن قانون العقوبا372المادة -3

4
- Marielle Moris, Les paradis Fiscaux et L’évasion Fiscale, centre de Droit international,

Bruxelles, P 28O



الضريبيالغشلجريمةالخاصةالقانونيةالطبيعة:الأولالفصل

- 56 -

التلاعب المادي: أولا 

1الوسائل التي یلجأ إلیها المكلف للتملص من الضریبةمن أخطریعتبر التلاعب المادي 

نشاط إخفاءمن مصادر الدخل أو أكثرمصدر أو كالشیئ الخاضع للضریبة وذلك بإخفاء

أو و منها أسلوب الفوترة المزورة ،أشكال عدة و تتخذ المناورة التدلیسیة.2یخضع للضریبة

عادة ما یكتشفه أعوان الرقابة الجبائیة الذي  و ،لى القیمة المضافةالغش في الرسم ع

 وأ ونوهمیأشخاصیسیرها بخلق مؤسسات وهمیة كذلك یتم الغش الضریبي  وبسهولة، 

3رةأسماء مستعا

التحایل المحاسبي:ثانیا

للمخطط المحاسبي 1976خضعت المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر منذ بدایة جانفي 

الوطني بصفة إجباریة، و تمیز هذا المخطط بمسایرته لمتطلبات الاقتصاد الاشتراكي، غیر 

أن تبني الجزائر لنظام اقتصاد السوق فرض علیها توفیر معلومات محاسبیة، و مالیة 

.یة الدولیة تسمح باتخاذ قرارات اقتصادیة فعالةتستجیب للمعاییر المحاسب

أهمیة كبیرة  في عملیة الرقابة الجبائیة، فغالبا ما الوثائق المحاسبیة و ،التصریحاتتحتل 

على الواردة للتأكد من أن الكتابة  یعتمد المحقق على التصریحات، و البیانات المحاسبیة 

التنسیق باعتبار أن كل مكلف بالضریبة ملزم بیریة، السجلات التجاریة مطابقة للوثائق التبر 

،بین ما یحتج به من وثائق كالفواتیر  السجلات المحاسبیة و ،بین الكتابة المحاسبیة

.97،  ص 2012، مرجع سابق، طورش بتاتة-1

.73مرجع سابق ، ص ایهاب خضر منصور ، -2

.74، 72، مرجع سابق ، ص ص أولعربي جمال -3
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الأساس الذي تعتمد علیه المصالح الضریبیة في ح الضریبي هو التصری، ف1وصلات التسلیمو 

.تأسیس الضریبة

جوهریا في كل تحقیق جبائي، لذلك یشترط أن تكون تعتبر التصریحات الضریبیة عنصرا 

البیانات و المعلومات المحاسبیة التي تتضمنها القوائم المالیة واضحة، و دقیقة لا محل 

ا متسلسلة ،مسك محاسبة منتظمة كاملةبالضریبة ملزم بمكلف ، فكل2للتناقض فیه

،المحاسبي الوطنيذلك حسب الطرق التي نص علیها المخطط  و ،مقنعة و ،صحیحةو 

التي تسمح بمراجعة عملیة التسجیل في هذا التبریریةالوثائقویجب أن یتضمن دفتر الیومیة 

كشف التلاعب أو التحایل المحاسبي كتخفیض مبالغ المبیعات ، اهمال تسجیل  و ،الدفتر

ا عن بطریقتین إمالإرادات أو تضخیم الإرادات القابلة للخصم  فالغش المحاسبي یتم إذن

) .ب(أو تخفیض الإرادات) أ(طریق تضخیم التكالیف

:تضخیم التكالیف -أ

تحدید الأسس الخاضعة یتمتع المكلف بالضریبة بحریة خصم بعض التكالیف عند 

شرط أن یتم تعلق بممارسة نشاط المؤسسة التي تالأعباء و التي تتمثل أساسا في ،للضریبة

لتي تم خصمها كفواتیر اقتناء التجهیزات المكتبیة أو تبرر النسب ابوثائق تدعیم ذلك 

قانون الضرائب المباشرة من 141كدت المادة  أو .  3الآلات للمؤسسة الاقتصادیة مثلا

1- Jean Paul Claude Martinez, La fraude fiscal, PUF, France, 1990 .

2
مجلة الدراسات، أثر التطورات الاقتصادیة المعاصرة في ظهور الممارسات الاحتیالیة للمحاسبة، سامح محمد ریاض-

.66، ص 2011الأردن،الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، ، عدد خاص ، 19، المجلد المالیة والمصرفیة

3
.76، مرجع سابق، ص طورش بتاتة-
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على أن الربح الصافي یحدد بعد خصم كل التكالیف التي تتمثل خاصة 1والرسوم المماثلة

  :في

كانت أجور كراء العقارات التي تستأجرها المصاریف العامة مهما كانت طبیعتها سواء -

.المؤسسة، و نفقات الید العاملة

فوائد أرباح الصرف، و الأتاوى المستحقة عن براءات الصنع، و رخصه و علاماته، -

ومصاریف المساعدة التقنیة، ومصاریف المقر، و الأتعاب المدفوعة بعملة أجنبیة في حالة 

.ات المختصةاعتماد التحویل الذي تسلمه السلط

قیمة مواد التجهیز، و قطع الغیار، و المواد المستوردة بدون دفع، أو بإعفاء من إجراءات -

.2مراقبة التجارة الخارجیة 

تخفیض الإرادات - ب

طرق عدة استعمال إراداته المالیة، و ذلك بلجوئه إلى إلى تخفیض المكلف بالضریبةیلجأ

أساسا تهدف للتملص من الضرائب   بأشكالها المختلفة   و التي تتمثل احتیالیة تدلیسیة

كذلك ، و )2(، تسجیل نفقات عامة غیر مبررة )1(وظائف وهمیة و ،في ملفات المستخدمین

.)3(الحساب الخاطئ للإهتلاكات

.الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و141المادة -1
.الرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة و141المادة -2
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المستخدمین الوهمین -1

من أخطر وسائل الغش الضریبي انتشارا، ذلك أنه یترتب وهمیناللعمال تعتبر تقنیة ا

و بالتالي تضخیم التكالیف محاسبة المكلف بهدفوأجورهم فيهم،تسجیل مرتباتعنها 

.1تخفیض الربح الخاضع للضریبة

المصاریف العامة غیر المبررة النفقات و-2

استثمرتها المؤسسة بهدف الحصول على التينفقاتكل الالمصاریف العامة یقصد ب

التسییر العادي تنصب على للضریبة أن الدخل الخاضع من  هاخصمالربح، و یشترط ل

و عادة ما یتم تبریرها ،ومنتظمة،بصفة عادیةاحتسابها ویتم،تنفق لمصلحتها وأللمؤسسة 

والتدلیس ،لتحایلتتم عملیة او . الصافي للمؤسسة الربح تخفیض و یترتب عنها ،الفواتیرب

ضمن الأعباء العامة للمؤسسة، الشخصیةه  المكلف مصاریففي حالات أخرى بحساب 

لأغراضه الشخصیةوالتي تتمثل خاصة في المصاریف التي تتعلق   بالسیارة التي یستعملها

إلا  الجبائیة الإدارةمن طرف و التي لا یتم اكتشافها الأعباء التي تتعلق بمنزله العائلي، أو

2بمناسبة التحقیق المعمق
.

 62مرجع سابق ، ص ،رحال نصر– 1

.55-54، مرجع سابق، ص صأوهیب بن سالمة یاقوت -2
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الإهتلاكتطبیق تقنیة -3

الكتابي للنقص التدریجي في القیمة الذي یصیب الإثبات1الاهتلاك الماليب«یقصد 

،المباني و التجهیزات و ،، كالعقاراتالاستغلالالموجودات الثابتة للمؤسسة بفعل الزمن أو 

»إلخ ....وسائل النقل  و  الآلات ، والمعدات

الذي یخضع للضریبة، و یصنف ضمن حساب الربح من  كاتالاهتلاتخصم قیمة 

یله سجتم تالمهتلك، و الذيالأصل المستثمربفعل مرور الزمن الأصول الثابتة التي تتقادم 

غیر أنه .اختلاف مدة صلاحیتها و بتنوعها،الأصول المهتلكة ة، و تتمیز محاسبال في

بعض هتلاكاتالاقیمة یتم  التدلیس في قیمة الاهتلاك بإضافة المكلف إلىعادة ما

.2حسابها ضمن الاهتلاكاتیتم و أو قد تم بیعها،أصبحت خردةالأصول التي 

لجزئي أو ا الإغفال الكليعن طریق  كذلك یلجأ المكلف للتخفیض من قیمة الضریبة

3غیر مطابقة للواقعبأرباح حیث یلجأ المكلف عادة للتصریح،المحاسبةفي  قیید الإراداتلت

تقیید الفوترة أو دون ةمؤسسبیع ال وأ ،4المنقولات أو رقم الأعمالتتعلق بالتيمداخیلكال

بالإفراط في التخفیضات التجاریة و تعلیل ذلك ،بثمن أقل من ثمنها الحقیقيالمكلف لمبیعاته 

من قانون الضرائب المباشرة 141المادة أو كما ذكرت الفقرة الثانیة منیمنحها لزبائنه التي

تثبت الطلبات أعمال تدلیسیة تقدیم وثائق غیر صحیحة أنه تعتبروالرسوم المماثلة على 

ولایة ظاهرة التهرب الضریبي وانعكاساتها على الاقتصاد الرسمي في الجزائر دراسة حالةلابد لزرق، نقلا عن-1

جامعة التجاریة،كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تیارت

.94، ص 2012تلمسان، 

.9، ص نفسه، مرجع لابد لزرق-2

.64، مرجع سابق، ص رحال نصر-3

.من قانون الرسم على رقم الأعمال418الفقرة الرابعة  من المادة -4
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الرسم على القیمة قیمة أو استرجاع ات ضریبةالحصول على تخفیضالتي تهدف 

.1المضافة

تحایل القانونيال :ثالثا

هذا النوع من الغش یأخذ شكلین  و  ،یتمثل الإخفاء المادي في خلق وضعیة قانونیة

:أساسیین

التكییف الخاطئ لعملیات قانونیة -أ

بمظهر عملیة 2حقیقیةعملیة قانونیةالخاطئ للعملیة القانونیة إظهار التكییفیقصد ب

بالخضوع لضرائب أقل من تلك التي  یسمح  یسمح لنظام جبائي تخضع أخرى قانونیة

التي یتم حالة أمثلة ذلك المن  و یسمح بها النظام الجبائي الذي تخضع له العملیة الحقیقیة،

أجور عالیة  دفع بحالة استبدالها  و ،للضریبةالتي تخضع إخفاء عملیة توزیع الأرباح یها 

.الشركاتو ذلك بهدف  الإفلات من الضریبة على أرباح،للشركاء

تركیب عملیات وهمیة  - ب

و التي تتمثل یلجأ المكلف بالضریبة لتركیب عملیات وهمیة تهدف للإفلات من الضریبة،

لحساب زبائن مؤسسات أخرىالسلع تورید لعملیة عداد فواتیرخاصة في لجوء المكلف لإ

لمحقق لمقارنتها تظهر من الناحیة الشكلیة بأنها حقیقیة، و بمناسبة نشوء أي نزاع یلجأ ا

بالواقع فیكتشف بذلك أن الوقائع، و الحسابات التي سجلت في الفاتورة غیر موجودة أصلا 

.56، مرجع سابق، ص  یاقوت ةأوهیب بن سالم-1

-
مبادئ المراجعة الجبائیة في مكافحة الغش والتهرب الضریبي لتفعیلمساهمة ،میادة بلعیاشسمیة برا هیمي ،2

  . 234ص  ، 2014د ب ن، ،مركز دراسات الوحدة العربیة،  حوكمة الشركات
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قد تم یخصم أكثر من الرسم على القیمة المضافة الذي في الواقع، و في حالات أخرى 

.1دفعه من طرف المؤسسة 

یتضح ذلك من  و ،ریبيیعتبر توفر الطرق التدلیسیة ضروري لقیام جریمة الغش الض

الصادر بتاریخ  690357رقم  القرار 2حیث ورد في حیثیات،قرارات المحكمة العلیاخلال 

النیابة و  ،ضد مدیریة الضرائب) ب ع (عن المحكمة العلیا في قضیة 2010–07–22

للتملص الطرق التدلیسیة التي استعملها المتهم ماهیة العامة أن القرار المطعون فیه لم یبین 

بأن الوقائع المنسوبة للمتهم تشكل جنایة الغش بالاعترافاكتفى و إنما،من الضریبة

أن القرار ب، مما لا یدع مجال للشكهذه العناصرل أو بیانتوضیح أي الضریبي دون

.ینعدم تسبیبه،  و بذلك فهو یخالف القانون و یستوجب النقضالمطعون فیه 

1997-707-22الصادر بتاریخ  177988رقم  قرارال 3ورد أیضا في حیثیات

أو  في شكوى إدارة الضرائب لا یوجد من معها أنه  و ،ضد النیابة العامة) م ب( في قضیة 

س المخزون أو اأو احتبلفوترةعن عدم افي أوراق الملف  ما یستوجب المتابعة الجزائیة 

.فیه، و یترتب عنه نقض القرار المطعون مناورات المضاربة 

یستفاد من ذلك أن المشرع  الجزائري حرص على سرد الأفعال الایجابیة التي تشكل 

عناصر السلوك الإجرامي في جریمة الغش الضریبي، و تدل عبارات التملص من الضریبة 

  . 234ص  ، مرجع سابق،میادة بلعیاش،سمیة برا هیمي-1
، العلیامجلة المحكمةعن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، 2010-07-22الصادر بتاریخ 690357قرار رقم -2

  .368 -366ص ص  2011، 2عدد

، ص 1998، 1، عددالمجلة القضائیةعن الغرفة الجنائیة، 1997-07-22صادر بتاریخ  177988قرار رقم   -3

  .2010 -207ص 
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أو الاخفاء الواردة فیها على حركة عضویة ایجابیة من المكلف لاستعمال طریقة التدلیس 

.للتملص من الضریبة

التدلیس بسلوك سلبي أیضا،  و اقتصر المشرع على ذكر صورة واحدة منها في یكون

، و هي تعبر عن امتناع المكلف عن 1قانون التسجیلمن119الفقرة الأولى من المادة 

التصریح بالضریبة في الآجال القانونیة، و التي یفترض فیها نیة المكلف لحرمان الخزینة 

و یدل ذلك على أن الغش الضریبي یرتكب في أغلب الضریبة،العمومیة من تحصیل 

الأحیان بإتیان سلوكات ایجابیة لا تدع مجال للشك في استعمال المكلف لطرق تدلیسیة 

بهدف التملص من الضریبة، بخلاف جرائم اقتصادیة أخرى یسود فیها تجریم الأفعال 

عدم تنفیذ المخالف للالتزامات، السلبیة، و التي یتجسد السلوك الإجرامي فیها في حالة 

.والإجراءات التي حددها المشرع بصفة ملزمة 

أورد المشرع  الطرق التدلیسیة على سبیل المثال لا الحصر  مستعملا عبارات واسعة  غیر 

دقیقة، و هذه الخاصیة تشترك فیها كل الجرائم الاقتصادیة، حیث عادة ما یرد النص 

ح للقضاة، و الإدارة الضریبیة القیاس علیها فیدخل في اطارها التجریمي بعبارات واسعة تسم

كل  تصرف یقوم به المكلف بالضریبة یتضمن استعمال طریقة تدلیسیة أو عدة طرق 

.للتملص من الضریبة

یعكس تبني المشرع هذا النمط من التجریم رغبته في الوقایة من الجرائم الاقتصادیة 

حمایة الاقتصاد الوطني من كل طریقة تدلیسیة قد تستحدث واستباق وقوعها، و حرصه على 

بعد صدور النص القانوني المجرم لحالات الغش الضریبي، و خاصة و أن  طرق و وسائل 

1
الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة المالیة، المدیریة العامة للضرائب، من قانون التسجیل، 119المادة -

2016.
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الاقتصاديو تتأثر بالمناخ، 1الإجرام الاقتصادي و المالي تواكب التطور العلمي الحاصل

انتقادات واسعة، حیث أن استعمال غیر أن هذا الرأي لقي.2السائدوالسیاسي العالمي

من شأنه أن یسمح بتعسف الإدارة  يعبارات واسعة في تحدید عناصر جریمة الغش الضریب

.3الضریبیة في استعمال حقها في متابعة المكلفین بالضریبة

الفرع الثاني

العلاقة السببیة

التي تترتب عن و النتیجة ،رابطة بین سلوك الجانيتلك الفي الجریمةالسببیةبیقصد 

عدة  في هذا الصدد ظهرت، و 4الجانيالجریمة أو ذلك الأثر الذي یترتب عن سلوك 

من بین سلوك الجاني و النتیجة الإجرامیة و علاقة فقهیة حاولت تفسیر طبیعة النظریات 

یتلخص  التيو الفوري التي ظهرت لأول مرة في انجلترا و،أهمها  نظریة السبب المباشر

فإنه یجب حداث النتیجة الإجرامیة أدت لإأنه في حال تعدد العوامل التي في  مضمونها 

على أساس أفعاله الحالیة، و المباشرة التي الفاعلمسائلة ، و تتمالبعیدةتجاهل الأسباب 

العوامل التي أضیفت لهذا یترتب على ذلك استثناء و  الإجرامیة،النتیجةأسهمت في إحداث 

و اعتمد ،لیست أسباب و ،ظروفو یمكن اعتبارها بأنها ها،ساعدت على حدوثو  ،علالف

1
85، مرجع سابق، ص ایهاب الروسان-

-
2

، الریاض، جامعة نایف للعلوم الأمنیة،مواجهة الجرائم الإقتصادیة في الدول العربیة، سید شوربجي عبد المولى-

 .75ص  ،2006

3
المجلة النقدیة للقانون والعلومخصوصیة اجراءات الدعوى الجزائیة في مجال الغش الضریبي،، معاشو عمار-

.13، 12، ص ص 2 عددالجامعة تیزي وزو، السیاسیة،

دار ، الطبعة الثانیة،   مبادئ قانون العقوبات الجزائري، نظریة الجریمة، نظریة الجزاء الجنائي، عدو عبد القادر-4

.143، ص 2013، الجزائر، هومة
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على هذه النظریة كأساس لتبریر علاقة السببیة بین فعل الجاني، و النتیجة الجزائريالمشرع 

النتیجةإحداثخل ظروف وعوامل أخرى مع سلوك الجاني في اتد، غیر أن1الإجرامیة

على ذلك أن اقتصار المسؤولیة الجنائیة قتصادیة أمر شائع،الإجرامیة في الجریمة الا

فلات الكثیر من المستفدین من یسمح باالمسؤولیة المباشرة كأساس وحید للعقاب من شأنه أن 

إن بعد في التسلسل السببي   و القضاء للبحث  عن أي خطأوقوع الجریمة، لذلك  لجأ

إن  نطاق السببیة بربط النتیجة الحاصلة بالخطأ وبتوسیع وذلك لربطه بالنتیجة والعقاب علیه 

بذلكیكون العقابمن شأنه أن یحدث ضررا و لم تقطع هذه العلاقة بسبب لاحقبعد ما

.2على السلوك الخطر

لتقریر العقاب على رئیس أو الرأي في عدة أحكام استندت محكمة النقض الفرنسیة على هذا 

ومن بین هذه الأحكام نذكر.ب فیه العامل مباشرةصاحب المؤسسة الصناعیة عن خطأ تسب

في أن عامل أدخل في قضیة تتلخص وقائعها1977أكتوبر 18قرارها الصادر بتاریخ 

یمكن أن للمصنع من قبل رئیس الورشة للعمل فیها لیلا دون أن یحذره من الأخطار التي 

في  ة من الأخطارالتعلیمات الخاصة بالوقایمع عدم تعلیق طبیعة العمل تترتب عن 

وكیل الورشة أهمل ادارة أجهزة التهویة وتبرید الألات فتسبب تصاعد بخار وكان المصنع، 

.التبرید، بوفاة العاملعامل لفقدان سام من الألات التي اشتدت حرارتها

المحكمة بالمسؤولیة الجنائیة لرئیس المؤسسة الجنائیة ترتب عن هذه القضیة أن قضت 

التي تعتبر ارتكابه خطأ جنائي باهماله اتخاذ التدابیر التي تملیها ظروف العملعلى أساس 

مسؤولیة رئیس الورشة لإهماله اعطاء بكما قضت أیضا للأنظمة، من واجباته طبقا

.التعلیمات اللازمة وعدم ادارته لأجهزة التهویة والتبرید

.22، 20، ص مرجع سابق، بوسقیعة أحسن-1

2
، مذكرة لنیل الممارسات التجاریةخصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة وأیت مولود سامیة، -

  .71ص  ،2006جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، شهادة الماجستر في قانون الأعمال، 
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المسؤول عن وفاة العامل عند یتبین من خلال هذه القضیة أن المحكمة لم تتوقف في تحدید

التسلسل السببي في وإن بعد 1المرتكب المادي للجریمة فقط، وإنما بحثت عن الخطأ الأصلي

المتمثل في اهمال رئیس المؤسسة واجب السلامة المترتب علیه فالإسناد في مجال التجریم 

ث عن الشخص البحالإقتصادي لا یقتصر على علاقة الفعل بالنتیجة، وإنما یشمل أیضا

فالإسناد في .الخطأ الأصليالذي یمكن أن یسند إلیه وجود الجریمة في الحقیقة، أي مصدر

ویسمى هذا النوع من .المسؤول عنهاقانون العقوبات الإقتصادي یفرق بین فاعل الجریمة و

ن فاعل للجریمة غیر مالإسناد بالإسناد القانوني الذي یعین فیه القانون صراحة أو ضمنیا

.ارتكب الأفعال المادیة 

التي استعملها التدلیسیة الاحتیالیةإذا أدت الطرق جریمة الغش الضریبي تقوم السببیة في 

في جریمة الغش الضریبي، غیر السببیةو بذلك تتجلى علاقة للتملص من الضریبة،الجاني

ة و ،بین السلوكعاملتدخلیأنه أحیانا تنعدم الجریمة إذا تخلص ، ف2النتیجة الإجرامی

وعاء الالممول من  الضریبة نتیجة خطأ ارتكبته الإدارة الضریبیة أثناء قیامها بتقدیر 

یترتب من طبیعة إداریةالأخطاء، و في أغلب الأحیان تكون هذه 3هوتحدید نسبت يالضریب

یة احتیالیة لطرق تدلیسالمكلف و في الحالة التي یثبت فیها استعمال عنها منازعة إداریة،

.4الغش الضریبيیصطلح علیها جریمة منازعة ذات طابع جزائي  هعنیترتب 

1
.72سامیة، مرجع نفسه، ص أیت مولود -

.48، ص 2007، دار الخلدونیة، الجریمة و طرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري،بلعیات إبراهیم-2

  .106ص  ، مرجع سابق ،فارس السبتي-3

4
قانون حولالملتقى الوطني،ر،  خصوصیة الإجراءات الإداریة لحل المنازعة الإداریة في الجزائمحمدبن أعراب-

،   2015أكتوبر 21، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، واقع وأفاق الإجراءات الإداریة،

  .3 – 1ص ص جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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الفرع الثالث

الإجرامیةالنتیجة 

الإجرامیة، و للنتیجة الإجرامیة النتیجة بیصطلح علیهانتیجةالنشاط الإجرامي یترتب على 

مفهومان، مفهوم مادي، و أخر قانوني، و یقصد بالمفهوم المادي للنتیجة الإجرامیة ذلك 

عن ALTAVILAالأستاذعبر  والتغییر أو الأثر الذي تحدثه الجریمة في المحیط الخارجي، 

هذا السلوك یتفاعل السلوك الإنساني یعبر تعبیرا خارجیا  عن شخصیة مرتكبه و«: ذلك 

بعوامل خارجیة لیحدث تغییرا في العالم الخارجي، بحیث یكون هذا التغییر عضوي مثل 

القتل الذي یكون فیه الإنسان حیا قبل ارتكاب الجاني لفعله ثم یصبح بعد ذلك الفعل میتا، 

لیه كما قد یكون مادیا مثلما هو في حالة السرقة، عندما یكون المال في حیازة المجني ع

تمس ینة قد یكون معنوي مثل سماع عبارات مهثم ینتقل بعد الجریمة لحیازة الجاني و

1»الشرف

في حالة  وجود إطار قانوني حدده المشرع مسبقا حقیقة قانونیةالإجرامیةتعتبر النتیجة

ها على أساسه، تكییفو یمكن عامة أو خاصة،حق أو مصلحةحمایة یهدف ل، بحیثلها

قرر لها المشرع على حق أو مصلحة الاعتداءالجریمة في عدة صور تتضمنوتتجسد 

یترتب الضرب و ،الجرحو في جریمة الوفاة حمایة جزائیة، فجریمة القتل مثلا یترتب عنها 

.عنها الإصابة أو الجرح

ذلك الأثر الذي یترتب على الفعل  هيالإجرامیة نتیجة الأن    Delitelaالفقیهیرى

و یمس بمصلحة محمیة بموجب القواعد القانونیة المختلفة، و یترتب عنها إما ضررا الضار،

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في النظام القانوني للخطأ غیر العمدي في جرائم العنف، دینالطباش عز نقلا عن-1

.19،20، ص ص2014، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالعلوم القانونیة، 
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تردو . 1التي یحمیها القانون للخطرتعریض المال أو المصلحةأو احتمالیا یتجسد في  افعلی

حق أو والتي یترتب عنها مساس ب2في صورتین، النتیجة الإجرامیة الضارةالنتیجة الإجرامیة

یقع في  افعلیضررا أن یكون إماضرر، و یترتب عنها جنائيالقانون الیحمیها مصلحة 

.ضرر مادي أو معنوي كان هذا السواء الحال 

یمثل تهدیدا للحق أو المصلحةولكن فعلي یأخذ كل سلوك إجرامي لا یترتب عنه اعتداء 

یتحقق فیها سوى لا الاقتصادیة الجرائم أغلبف ،3التي یحمیها القانون حكم الجریمة الخطرة

التي تعبر عن عدم احترام بالجرائم الشكلیة و یصطلح علیها،الخطر من وقوع الضرر

تصریح عدم و من أمثلة ذلك تستهدف عرقلة السیاسة الاقتصادیة للدولة و غالبا ما ،القانون

.4الذي یحمله أمام إدارة الجماركالنقدب رالمساف

.23، 22، مرجع سابق، ص ص دینال طباش عز-1

الضائعة، ویشمل الضرر نوعان مادي ومعنوي ، ویقوم الضرر المادي على أساس الخسائر المحققة، والأرباح «-2

الضرر تغطیة المصاریف الطبیة والصیدلانیة وتوابعها، والعجز الوقتي عن العمل والذي یتضمن العجز الوقتي الكلي، 

أما الضرر المعنوي فیشمل الأذى الجسماني وهو صعب التقییم لأ نه ذاتي وعادة ما یرتبط .والعجز الوقتي الجزئي

یهي، والضرر الجمالي ویحدد تبعا للسن والوضع العائلي، وعادة ما یتحول إلى عجز بالعجز الجزئي الدائم والضرر الترف

جزئي دائم، أما الضرر الترفیهي یتمثل في عدم قدرة المصاب على ممارسة نشاطاته الترفیهیة، وتختلف درجته حسب ما 

».إذا كان النشاط المفقود أساسیا أو متوسطا أو عارضا

،  ص 2004، العدد الأول، تیزي وزو، ، منظمة المحامین، مجلة  المحاماة، ا لضررید،عبد الحمنقلا عن زروال-

  .11 -9ص 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الطبیعة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري،  خمیخم محمد-3

.114ص، 2011، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، القانون الجنائي و العلوم الجنائیة 

كشفت مصادر مسؤولة بالمدیریة المركزیة للرقابة اللاحقة بالمدیریة العامة للجمارك أن عدد التحقیقات التي «-4

تحقیق یخص تهریب العملة الصعبة وتبییض الأموال خلال  الخمسة أشهر من سنة 510فتحتها مصالحهم وصل إلى 

ردین جزائریین وأجانب فیما بلغ عدد الملفات التي أحیلت على العدالة تورطت فیها مؤسسات اقتصادیة ومستو 2013

».ملف2000خلال نفس الفترة 
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بشكل تملص المكلف من الضریبة بالنتیجة الإجرامیة في جریمة الغش الضریبي تتحقق 

طرق تدلیسیة احتیالیة، و یتضح ذلك في  مختلف النصوص أو كلي باستعمال جزئي 

.1الضریبیة

119،  و المادة 3من قانون الضرائب المباشرة 193 و ،303من المادة2تتفق الفقرة الأولى

ل على استعمال كلمة 5من قانون الضرائب غیر المباشرة 532و ،4من قانون التسجی

."التملص"

و مصطلح ،"التخفیض"عبارة 6من قانون الرسم على رقم الأعمال117المادة ورد في  

على والتي نصت منه34المادة في قانون الطابع، و ذلك في الفقرة الأولى من "الإنقاص"

تصفیته أو دفع كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة والإنقاصكل من نقص أو حاول «:

»...7الضرائب أو الرسوم المترتبة علیه باستعمال وسائل الغش

تقریر سري حول تبییض ثلاثة ألاف،رتحقیقات خلیة الإستعلام المالي لوزارة المالیة تكشف المستو ، ، بابوش نوارة-

2013a:،  مقال منشور في3201-05-14الجزائر، الشروق الیومي اخباریة وطنیة،الأموال،  lettere deL

,TRFla C

  .34ص  سابق،مرجع ،یاقوت ةأوهیب بن سالم-1

2
من قانون رقم  28متممة بموجب المادة ال معدلة والالرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة و303المادة -

، المعدلة و المتممة  بموجب 86، ج ر عدد 2003یتضمن قانون المالیة  لسنة 2002دیسمبر24مؤرخ في02-12

.2012یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28مؤرخ في 11-10من قانون 13المادة 

-11من قانون رقم 8متممة بموجب المادة ال و معدلةلو الرسوم المماثلة امن قانون الضرائب المباشرة193المادة -3

.2012یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28مؤرخ في 16

.قانون التسجیلمن4-119

.المباشرةالضرائب غیرقانون 532المادة -5

.رقم الأعمالقانون الرسم على من117المادة -6

.من قانون الطابع  34الفقرة الأولى من المادة -7
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في جریمة الغش الضریبي تتحقق بتحقق الإجرامیةیتبین من المواد السابقة أن النتیجة 

لیس ضروريغیر أنهمن الضریبة سواء كان جزئي أو كلي ،"التملص "فعل مادي وهو 

محاولة ضارة لكي  یعاقب الفاعل، و إنما یعاقب على أن یترتب عن فعل التملص نتیجة 

التملص و یرد الغش الضریبي في صورة،1الإنقاص من الضریبة و ،التملص أو تخفیض

خفاء كل المادة لإبالضریبة ي، حیث یلجأ المكلف وعاء الضریبالمن الجزئي أو يالكل

تصریحات ضریبیة غیر مطابقة للواقع،  و في حالات أو بعضها أو یقدم الخاضعة للضریبة

یقصد بتصفیة  و ،الضریبةالكلي أو الجزئي من تصفیةأخرى یتم  التهرب بالتملص

.2إرسالها إلى الجهة المختصة بتحصیل الضریبةالإنذارات و و ،الضریبة إعداد الجداول

فیها من حیث العقاب،الشروع الجریمة، وبینالمشرع الجزائري في قانون العقوباتسوى

تنفیذها بالشروع في تكون بدایتها لارتكاب جنایة  لةكل محاو منه 30اعتبرت المادةحیث

و تأخذ الحكم الذي جریمة،تؤدي مباشرة إلى ارتكابلا تدع مجال للشك بأنها سبأفعال 

.3مرتكبها إرادةظروف مستقلة عن أثارها بسب  تذا توقفإتأخذه الجریمة 

تتمثل أركان الشروع في جریمة الغش الضریبي في استعمال المكلف لطرق تدلیسیة بهدف 

المكلف فیه  لإرادةدخلالعدول عن ذلك بسبب لا و ،التملص الكلي أو الجزئي من الضریبة

الشروع في جریمة الغش الضریبي في المادة  العقاب عن حیث نص المشرع صراحة على ،

من 303المادة  و ،1من قانون الطابع34، و4من قانون الضرائب غیر المباشرة 532

.2و الرسوم المماثلةقانون الضرائب المباشرة

.473،  مرجع سابق ، ص بوسقیعة أحسن-1

.374، مرجع سابق ، ص بوسقیعة أحسن-2

- من قانون العقوبات30المادة 3

.من قانون الضرائب غیر المباشرة532المادة -4
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المطلب الثالث

الركن المعنوي

یتطلب القانون لقیام جریمة الغش الضریبي إلى جانب القصد الجنائي العام قصدا جنائیا 

خاصا، بحیث تنصرف ارادة الجاني للتملص من الضریبة بهدف حرمان الخزینة العمومیة 

من استفاء حقوقها الجبائیة، غیر أن العنصر المعنوي في الغش الضریبي  یتمیز بنوع من 

ة في القواعد العامة، لذلك یتطلب الأمر الإحاطة بخصائص الركن الخصوصیة غیر مألوف

ثم الركن المعنوي في جریمة الغش )الفرع الأول(المعنوي في الجریمة الاقتصادیة 

).الفرع الثاني(الضریبي

الفرع الأول

الجریمة الاقتصادیةالركن المعنوي في  

یجسد الركن المعنوي للجریمة الحالة النفسیة التي تؤثر في سلوك الجاني، و تدفعه لارتكاب 

بكل الإجرامیة مع العلم قائعتحقیق الو ل الجاني إرادة اتجاهبأنه و عرفه الفقه  ،3وقائعها

.و یبذل جهده لغایة تحققهاالأساسیة المتطلبة قانونا،  هاعناصر 

ینقسم القصد الجنائي إلى قصد عام، و قصد خاص، و یتحقق القصد العام كلما 

انصرفت إرادة الجاني لتحقیق الوقائع الإجرامیة، و علمه بأن الوقائع التي یرتكبها تشكل 

.من قانون الطابع 34المادة 1-

دیسمبر 24مؤرخ في 11-02من قانون رقم 28المادةمعدلة بموجب المن قانون الضرائب المباشرة 303المادة 2-

.2012انون المالیة لسنة قیتضمن 2011دیسمبر28مؤرخ في 16-11قانون رقم ، المعدلة بموجب2002

  .82ص  ،مرجع سابقأیت مولود سامیة،-3
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جریمة، و یعتبر قصدا خاصا إذا ارتبطت إرادة الجاني بغایة معینة یهدف لتحقیقها من خلال 

الجرائم التي یتطلب فیها المشرع قصدا خاصا إلى جانب القصد و من ارتكاب الجریمة، 

لا ف، 2من قانون العقوبات222المنصوص علیها في المادة التزویرهي جریمة1العام

إنما یجب أن تتجه إرادته  و مافي محررحرف الحقائق الواردة یكفي أن یكون الجاني قد 

حق أو شخصیة أوبغرض اثبات  هاستعمال هي و ،واقعة أخرى تمثل الهدف البعید إلى

.القصد الخاص بو یعبر عن هذا الأمر إذنالحصول على 

والتي یتضح من مدلولها "بفرض"عبارة  أو" یقصد"عبارات ورد في النصوص القانونیة 

اتجاه المشرع  إلى الاعتداد بالقصد الجنائي الخاص، فالأصل في الجریمة أن  تكون قصدیة 

و الاستثناء أن تقوم على الخطأ الذي یترتب عن عدم مراعاة واجب الحیطة، و الحذر، 

.3والانتباه الذي أوجبه القانون، و یترتب عنه نتائج غیر مشروعة

الجزائي صورة الخطأ البسیط في الحالة التي تكون النتیجة  التي ترتبت عنه یأخذ الخطأ

وفقا للمجرى العادي للأمور یمكن للفاعل تفادي وقوعها أو صورة الخطأ الجسیم  في الحالة 

التي تتحقق فیها النتیجة المترتبة عن النشاط الإجرامي، وتختلف الجرائم القصدیة عن جرائم 

الفاعل النشاط الإجرامي في الجریمة المقصودة بهدف تحقیق النتیجة الخطأ، حیث یرتكب 

الإجرامیة التي یتوقعها ، أما الجرائم غیر المقصودة فالفاعل لا یهدف لتحقیق النتیجة 

الإجرامیة، و یرفض تحمل مسؤولیتها إذا حدثت بحجة أنها تحققت بفعل عوامل خارجیة 

.مستقلة عن إرادته

  . 255ص   مرجع سابق،،عبد القادرعدو-1

من قانون العقوبات222المادة -2

.248، ص2007، دار الثقافة للنشر والتوزیع، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیةأنور صدقي المساعدة، -3
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ات الاقتصادیة ظاهرة عدم تحدید المشرع إذا كان من الواجب إثبات تنتشر في التشریع

خطأ ناتج عن الإهمال، و عدم الاحتیاط،  و یكون أساس هذه الجریمة عدم مراعاة الأنظمة 

في نظرتها للركن المعنوي فمنها من لا   اتتشریعت الاختلف،  و في هذا الصدد 1والقوانین

ارتكاب الفاعل بمجرد بتوقیع الجزاء الجنائي تكتفي و ،الركن المعنوي للجریمةتعتد أصلا ب

،تقع بمجرد ثبوت الوقائع المادیةو من أمثلة ذلك الجریمة الجمركیة التي ، 2لمادیات الجریمة

، و التي نصت من قانون الجمارك281نص المادة و أكد المشرع الجزائري على ذلك في 

.3»المخالفین استنادا إلى نیتهملا یجوز للقاضي تبرئة «:على أنه 

تمیز الركن المعنوي في  بعض الحالات التي حدد فیها المشرع الركن المعنوي بغموضه 

الأمر على الحریات العامةالأولویة الاقتصادیة تغلیب لالمشرع وضعفه ، حیث تتجه إرادة 

ذلك عدم وجودو یترتب عن ،غیر العمدي و ،یسوي بین الخطأ العمديجعله    الذي

و یكون عنصر،عن الإهمال أو التقصیرتترتب جریمة دون قصد جنائي،  لكن توجد جرائم 

في  الفرنسي، حیث أن القضاءمجرد الإهمالمفترضا فیها، حیث یتم استخلاصه من العمد 

أن  لم ینتبهعلى أساس أنهالمعزیعتمد في إنتاجه على حلیب جبن ل أدان منتج أحد قراراته 

.4ویعتبر ذلك إهمال، و عدم احتیاطبقرال مصدرهحلیبزود به حلیب الذي ال

مسائلة الفاعل في الجریمة على تقوم في الجریمة الاقتصادیةفكرة الخطأ المفترضكانت 

أخذ ركن معنوي بدونجریمةلكن بعد ظهور قاعدة لاخالص، موضوعي على أساس 

.251، 249، مرجع سابق، ص ص أنور محمد صدقي المساعدة-1

2
رسالة لنیل درجة  دكتوراه في الاقتصادیة عن أفعال تابعیه،المسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة ،  مباركي علي-

  .175ص ، 2007، جامعة مولود معمري تیزي وزو،كلیة الحقوقالقانون، 

معدل ال 30یتضمن قانون الجمارك ج ر عدد1979جویلیة 21مؤرخ في 07-79قانون رقم من 281المادة -3

.61، ج ر عدد 1998أوت  22مؤرخ في  10 - 98 رقم متمم بقانونوال

.88، 87، مرجع سابق، ص ص ایهاب الروسان-4
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أن یكون في الجریمة الاقتصادیة  بعد أخر، بحیث یتطلب الأمرمسؤولیة الجزائیةمفهوم ال

.1ةشخصیائه الخطأ هتحملیتمتع بأهلیة الفعل الإجراميمرتكب

نادوا بضرورة الخروج على قاعدة لا هذا الرأي و أصحاب  السیاسة الجنائیة الواقعیةانتقد 

ل في بعض الجرائم تأسیس المسؤولیة على فكرة الخطر على الأقجریمة بدون خطأ و

الخطأ التمییز بین الجرائم المادیة وامكانیةحول2فقهيجدل ثار ، حیثالموضوعیة

اعتبرها البعض فكرة واحدة، واعتبرها البعض الأخر فكرتین مختلفتین، التي المفترض، 

یكمن في أن الجریمة المادیة هي صورة لبعض المخالفات التي لابینهماالفرق الموجودو 

،تشترط أصلا قیام الركن المعنوي، وهي الجرائم التي یسمیها الفقه الفرنسي بالخطأ التنظیمي

الركن المعنوي متوفرا، أما الجرائم التي تتم الإدانة فیها على أساس الخطأ المفترض یكون 

غیر العمدي، فمجرد عن تبیان صوره، ویسوي بین الخطأ العمدي ویمتنع لكن المشرع 

المادي یفترض قیام الركن المعنوي دون البحث إن كان في صورة العمد أو ثبوت الركن

.الخطأ

الأخلاق و ،لقانون الطبیعيجریمة طبیعیة تتضمن اعتداء على اإلى تنقسم الجریمة 

السائدة في المجتمع، و جریمة مصطنعة تتضمن مخالفة للقانون الوضعي بغض النظر عن 

و تهدف الجرائم المصطنعة إلى العقاب على الأفعال التي الأخلاق السائدة في المجتمع،

تتضمن إضرار فعلي بالحقوق، و المصالح التي یحمیها القانون، و في أغلب الأحیان یكون 

الذي أخذ الخطأ المفترضالهدف من  تقریر الجزاء على هذه الجرائم هو الوقایة على أساس 

الجرائم التي تهدف للوقایة من قوانین الخاصة في بصفة واسعة المشرع الجزائري به 

بمجرد  العلم و ،سوء النیةالاقتصادیة، فمثلا في جریمة إصدار شیك بدون رصید یستخلص 

1
.266، مرجع سابق، ص طباش عز الدین-

.267، ص نفسه، مرجع طباش عز الدین-2
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الطبیعة بالرغم من أما في قانون الجمارك، 1شیك لا یقابله رصید قائم قابل للصرفإصدار

على ذلك، حیث د استثناءات المشرع الجزائري أور المادیة البحتة للجریمة الجمركیة، إلا أن

من بینها عبارة  و ،ضرورة توفر القصد في هذه الجرائملا تدع مجال للشك باستعمل عبارات 

"بواسطة وثائق مزورة"، "الهدف" ، و یتبین ذلك 2لمحاولةا"للحصول أو "طریقة تدلیسیة"

لأحكام كل مخالفة  «  :تالتي نص3قانون الجماركمن320خاصة في نص المادة  

الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقها عندما یكون الهدف منها أو نتیجتها القوانین و

من 325المادة و » الخ...التغاضي عنهاالرسوم و و ،هو التملص من تحصیل الحقوق

حصول أو محاولة الحصول نفس القانون ، والتي أضفت طابع المخالفة الجمركیة على كل 

من قانون الجمارك بواسطة 21السندات المنصوص علیها في المادة  على تسلیم أحد

كل تصریح ، و تزویر الأختام العمومیة أو تصریحات مزیفة أو بأي طریقة تدلیسیة أخرى

كل التصریحات المزورة من حیث نوع أو و  رخطمزور یكون هدفه التغاضي عن تدابیر ال

ل إلیه الحقیقي عندما ترتكب هذه المخالفات قیمة أو منشأ البضائع أو من حیث تعیین المرس

كل التصریحات المزورة أو المحاولات التي بواسطة فواتیر أو شهادات أو وثائق أخرى مزورة

أو رسم منخفض أو  إعفاءیكون هدفها أو نتیجتها الحصول كلیا أو جزئیا على استیراد أو  لا

.4أو التصدیربالاستیرادأي امتیاز أخر یتعلق 

1
.270، ص نفسه، مرجع طباش عز الدین-

المجلة ،)دراسة مقارنة لقانون الجمارك الجزائري(مكانة الركن المعنوي في الجریمة الجمركیة، وفاء شیعاوي-2

  . 213ص ، 2011، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 2، العدد الجزائریة للعلوم الاقتصادیة والسیاسیة

.من قانون الجمارك320المادة -3

.من قانون الجمارك325المادة -4
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الفرع الثاني

الركن المعنوي في جریمة الغش الضریبي

یعتبر الغش الضریبي جریمة عمدیة، و یتبین ذلك من خلال النصوص الضریبیة 

، والتي تدل صراحة على أن "عمدا"أو " عن قصد"المختلفة التي استعمل المشرع فیها عبارة 

118القصد الجنائي عنصر أساسي في جریمة الغش الضریبي، و لاسیما ما تضمنته المادة 

من 117لتطبیق أحكام المادة «: على من قانون الرسم على رقم الأعمال و التي نصت

:تعتبر أعمالا تدلیسیة على وجه الخصوص1هذا القانون

ن قبل أي شخص للمبالغ أو الحواصل التي ینطبق علیها اخفاء أو محاولة اخفاء م-1

.الرسم على القیمة المضافة الذي هو مدین بها و لاسیما منها عملیات البیع

تقدیم وثائق خاطئة أو غیر صحیحة اثباتا لطلبات ترمي إلى الحصول إما على -2

ما الاستفادة تخفیض أو تخفیف أو مخالصة، أو استرجاع الرسم على القیمة المضافة و إ

.من المزایا المنصوص علیها لفائدة بعض الفئات من المدینین بالضریبة

لنقل أو للعمل على نقل حسابات أو القیام بنقل أو السعي إلى نقل قصدالاغفال عن -3

حسابات غیر صحیحة وهمیة في الدفتر الیومي أو دفتر الجرد المنصوص علیها في 

.من القانون التجاري أو الوثائق التي تحل محلها10و  9المادتین 

المالیة التي أقفلت و لا یطبق هذا الحكم إلا على مخالفات الاصول المتعلقة بالسنوات

.حساباتها

1
من قانون الضرائب المباشرة 303یعاقب طبقا للمادة «:من قانون الرسم على رقم الأعمال على117نصت المادة -

والرسوم المماثلة كل من تملص أو حاول التملص بصفة كلیة أو جزئیة، وباستعمال طرق تدلیسیة من أساس الضرائب 

  ».دفعهاأو الحقوق أو الرسوم التي یخضع لها أو تصفیتها أو 
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الاغفال عن التصریح بمداخیل المنقولات أو رقم الأعمال أو التصریح الناقص بهما -4

.عن قصد

سعي المكلف إلى تنظیم عجزه عن الوفاء أو الحیلولة دون تحصیل أي ضریبة أو -5

».رسم هو مدین به، وذلك بواسطة طرق أخرى

قتضي ضمنا إرادة واضحة للتملص  من دفع كل مبلغ كل عمل أو طریقة أو سلوك ی-6

الرسوم  على رقم الأعمال المستحقة أو جزء منها أو تأجیل دفعها، كما یتجلى ذلك من 

».1التصریحات المودعة

:من قانون الضرائب غیر المباشرة على أنّه533نصت الفقرة الرابعة من المادة 

:تعتبر طرقا احتیالیة من أجل تطبیق أحكام المادة المذكوررة أعلاه مایلي«

الاخفاء أو محاولة الاخفاء من قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبق علیها -1

.الضرائب أو الرسوم التي هي مفروضة علیه

ما تقدیم الأوراق المزورة أو غیر الصحیحة كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول إ-2

على تخفیف الضرائب أو الرسوم أو تخفیضها أو الاعفاء منها، أو ارجاعها، وإما 

.الاستفادة من المنافع الجبائیة المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفین بالضریبة

استعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع الممیزة المزورة أو التي قد تم استعمالها بعد، -3

رائب، وكذلك البیع أو محاولة بیع الطوابع المذكورة أو المنتوجات من أجل دفع جمیع الض

.التي تحمل تلك الطوابع

لنقل أو العمل على نقل الكتابات غیر الصحیحة أو الصوریة في عن قصدالاغفال -4

من القانون التجارة 10و 9دفتر الیومیة أو دفتر الجرود المنصوص علیها في المادتین 

.من قانون الرسم على رقم الأعمال118المادة -1
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و لا یطبق هذا التدبیر إلا بالنسبة لعدم صحة السنوات .ي تقوم مقامهأو في الوثائق الت

.التي اختتمت كتاباتها

القیام بأي وسیلة كانت لجعل الأعوان المؤهلین لإثبات المخالفات للأحكام القانونیة أو -5

.التنظیمیة التي تضبط الضرائب غیر المباشرة، غیر قادرین على تأدیة مهامهم

قبل مكلف بالضریبة بتنظیم أسعار أو رفع العراقیل بطرق أخرى لتحمیل كل القیام من -6

».1الضریبة أو الرسم الذي هو مكلف به

یستفاد من هذه النصوص أنه في جریمة الغش الضریبي لا یكفي القصد العام لقیام الركن 

المعنوي لجریمة الغش الضریبي وإنما یتطلب الأمر ثبوت القصد الخاص، حیث یتجسد 

القصد العام في اتجاه إرادة الجاني للتملص الكلي أو الجزئي من الضریبة ، باستعمال طرق 

غش یؤدي للتخلص أو محاولة التخلص من كل أو جزء من الوعاء تدلیسیة احتیالیة أو

الضریبي أو الرسوم المفروضة بهدف حرمان الخزینة العمومیة من المداخیل الضریبیة،  

.2وبالتالي الإضرار بمصلحة الخزینة العامة

ینعدم القصد الجنائي  في الحالة التي یثبت فیها وقوع المكلف في الغش نتیجة غلط 

و ینتفي القصد الجنائي إذا تخلص الممول 3ادي ارتكبه أو بسبب  جهله لقواعد المحاسبةم

من الضریبة نتیجة لخطأ ارتكبته الإدارة الضریبیة في ربط الضریبة أو في تقریر إعفاء 

ضریبي، غیر أنه في الحالة التي تقدر فها إدارة الضرائب مبلغ الضریبة تقدیرا خاطئا دون 

الوثائق المزورة التي استعملها الجاني لإخفاء بعض المبالغ الخاضعة أن تتطلع على 

.4للضریبة یثبت القصد الجنائي فیها

.من قانون الضرائب غیر المباشرة533المادة -1

.35، مرجع سابق، ص أوهیب بن سالمة یاقوت-2

.37، مرجع سابق، ص قرموش لیندة-3

.473، مرجع سابق، ص بوسقیعة أحسن-4
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یلجأ القضاة  في حالات أخرى لاستخلاص الركن المعنوي من مادیات الجریمة كأن لا 

یقدم المتهم التصریحات الضریبیة في موعدها، و لا یستجیب للإنذارات الموجهة له من 

إدارة الضرائب، مما یفتح مجال لافتراض سوء نیة المكلف، و رفضه التصریح  طرف

عن طریق عملیات  مادیة  تتضمن مخالفة ضریبیة، غیر أنها تظهر في شكل أو  1الجبائي

قانوني، و یعبر ذلك عن ذكاء المكلف، و قدرته على استعمال الطرق الاحتیالیة للتملص 

ئع یتبین وجود عناصر یفترض منها سوء نیة المكلف، من الضریبة، و لكن بمعاینة الوقا

واتجاه إرادته للتملص من الضریبة عن طریق تحویلات غیر مباشرة للأرباح للخارج،  و ذلك 

.بعدة طرق كتضخیم سعر السلعة في الفاتورة 

یتم متابعة المكلف على أساس التصریح بالقیمة الحقیقیة للسلعة المستوردة بواسطة وثائق 

ر مطابقة للواقع، و التي تشكل مخالفة جمركیة، و جبائیة یتم اكتشافها بسهولة وذلك غی

بمقارنة المعلومات التي تتعلق بالبضاعة كسعرها، و نوعها بالمعلومات المصرح بها في 

، وفي حالات أخرى تلجأ 2الوثیقة التي صرح بها في الدولة التي استوردت منها البضاعة

لتخفیض قیمة السلع باستعمال طرق أخرى كالتصدیر بكمیات كبیرة المؤسسات، و الشركات 

أو الغش في تعیین السلعة أو قیمة الخدمات التي تقدمها الشركة بواسطة فروعها في 

، و تحول نسبة كبیرة من أرباحها لدفع قیمة هذه الخدمات، و یتم احتسابها على 3الخارج

.1الضریبيأساس أنها أعباء تسییر یتم خصمها من الوعاء 

.33، مرجع سابق، ص طورش بتاتة-1

2
.131، مرجع سابق، ص أولعربي جمال-

-10من  أمر رقم 17من قانون الإجراءات الجبائیة بموجب المادة 1مكرر20استحدث المشرع الجزائري المادة -3

، بحیث  خولت لاعوان الادارة الجبائیة 2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010غشت 26مؤرخ في 01

من 141ویلات غیر مباشرة للأرباح بمفهوم أحكام المادةخلال التحقیقات  في حالة ثبوت عناصر یفترض منها وجود تح

قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،  و التي تتعلق بأرباح الصرف، و المصاریف المالیة الخاصة بعملیات القرض  

مؤسسة أخرى، المبرمة خارج الجزائر، أن یطلبوا من المؤسسة معلومات ووثائق توضح طبیعة العلاقة بین هذه المؤسسة و
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ة ، حیث تلجأ المؤسسات 2تعرف أسعار التحویل تطبیقا واسعا لاسیما في الدول النامی

والشركات الاقتصادیة لتخفیض قیمة السلع، و تصدیرها بعدة طرق، كالتصدیر بكمیات 

كبیرة، أو الغش في نوعیة السلعة، و ذلك بتضخیم قیمة الخدمات التي تقدمها فروع الشركات 

بهدف تحویل نسبة كبیرة من الأرباح المحققة لدفع قیمة الخدمات ثم خصمها في دول أخرى 

، و في حالات أخرى یكون الغش الضریبي عن 3من الوعاء الضریبي باعتبارها أعباء تسییر

طریق أسعار التحویل معقدا حیث یساهم فیه عدة أطراف ویتم في دول مختلفة، حیث یتدخل 

أخرى دولیة تستفید من المبالغ المالیة الضخمة التي في عملیة التحویل أطراف وطنیة و

.4حولت لها بشكل غیر قانوني

تثور صعوبة التفرقة بین الغش الضریبي الذي یعتبر جریمة یعاقب علیه جزائیا والمخالفة 

، مثل حالة التصریح الناقص و التي في حالة اكتشافها 5الجبائیة التي تستوجب عقوبة جبائیة

أو عدة مؤسسات متواجدة خارج الجزائر، و طریقة تحدید أسعار التحویلات المتصلة بعملیات صناعیة أو تجاریة، أو مالیة 

مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر، أو عند الاقتضاء المقابل المتفق علیه، و النشاطات الممارسة من طرف المؤسسات 

التي لها صلة بالمؤسسة  محل التحقیق عن طریق عملیات صناعیة أو تجاریة أو مالیة و كذلك المتواجدة خارج الجزائر، و

.المعالجة الجبائیة المخصصة لهذه العملیات

1
.133، 132، ص ص نفسه، مرجع أولعربي جمال-

2 -RIDEL Marie,GUEZ Karime, La pratique des prix de transfère dans les BRICS , revue de

fiscalité de l’entreprise n=°4,2014, P 77

133، 131، ص ص سابق، مرجع أولعربي جمال-3

264، مرجع سابق، ص سوزي عدلي ناشد -4

.34، مرجع سابق، ص طورش بتاتة-5
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طبقا للإجراءات المنصوص 1ارة الجبائیة توجه إنذار للمكلف لتصحیح وضعهمن طرف الاد

علیها في.من قانون الإجراءات  الجبائیة144الفقرة الأولى من المادة 

یستخلص سوء نیة المكلف و اتجاه ارادته للتملص من الضربیة في حالة عدم استجابة 

جبائیة لتسویة وضعه وتكتمل بذلك عناصر المكلف للانذرات الموجهة له من طرف الإدارة ال

جریمة الغش الضریبي التي تستوجب المتابعة الجزائیة و تختلف جریمة الغش الضریبي عن 

.یتم اكتشافها بمناسبة قیام مفتش الضرائب بالرقابة الجبائیةواقعة التلبس الجبائي التي 

حقوقها الجبائیة، أما واقعة تتحقق واقعة الغش الضریبي بحرمان الادارة الجبائیة من

وفقا لما جاء في القانون لم تقع  سواء تمثلت في مادیات الفعل الاجرامي 2التلبس الجبائي

وهي استعمال الطرق التدلیسیة والنیة والنتیجة الاجرامیة التي تتمثل في تحقق التملص 

مجال للشك في أن الضریبي ، لكن  المكلف بدأ في ترتیب الظروف والوقائع ، التي لا تدع

المكلف تتجه نیته للغش والتدلیس للتملص من الضریبة عن طریق تنظیم عملیة الإعسار 

بشكل خاص، فیستخلص مفتش الضرائب سوء النیة من هذه الوقائع لتحریر محضر التلبس 

.الجبائي

یرسل قابض الضرائب المختلفة «:من قانون الاجراءات الجبائیة،  على أنه144نصت الفقرة الأولى من المادة -1

كل حصة، المبالغ المطلوب مجموعانذارا إلى مكلف بالضریبة مسجل في جدول الضرائب، ویبین هذا الانذار زیادة على 

ترسل .أدائها، وشروط الاستحقاق، وكذلك تاریخ الشروع في التحصیل، ویرفق الإنذار بحوالة للخزینة محررة سلفا

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى 291ضرائب والرسوم المذكورة في المادة  الانذارات المتعلقة بال

».المكلفین بالضریبة في ظرف مختوم

2
یتضمن قانون 2010غشت 26مؤرخ في   01 - 10رقم من أمر 18المشرع الجزائري بموجب المادة  ثاستحد-

لأعوان الإدارة الجبائیة الذین من قانون الإجراءات الجبائیة  والتي خولت3مكرر20المادة 2010المالیة التكمیلي لسنة 

لدیهم رتبة مفتش على الأقل والمحلفین قانونا، في ظروف یمكن أن تشكل تهدیدا لعملیة تحصیل الدیون الجبائیة المستقبلیة، 

خاضعة لنظام القانون العام والأنظمة تحریر محضر التلبس الجبائي ضد المكلفین بالضریبة الذین یمارسون أنشطة 

حیث یسمح ذلك لأعوان الإدارة الجبائیة قبل أي مناورة ینظمها المكلف بالضریبة .الخاصة في مجال الإخضاع الضریبي

لتنظیم إعساره، ووقف الغش الممارس ویتقید هذا الإجراء بالموافقة المسبقة من الإدارة المركزیة، وفي حالة مخالفة ذلك 

.ب عنة بطلان الإجراء یترت
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ع یختلف التلبس الجبائي عن الغش الضریبي من حیث عدم اتجاه ارادته للاحتجاج بالوقائ

استبقت هذا التدلیسیة أمام الإدارة الجبائیة للتملص من الضریبة، ذلك أن الإدارة الجبائیة 

التي تتمثل (أوقفتها قبل بدایة تنفیذ عملیة التملص الضریبيالخطر واكتشفت وقائع الغش و

حتجاج بالوقائع التدلیسیة للافلات من الضریبة، و التي إذا نجح في لافي لجوء المكلف ل

اتمامها تقوم جریمة الغش الضریبي لاجتماع العنصر المادي والمعنوي وتمامه، وفي حالة 

بدء المكلف الاحتجاج بواقعة التدلیس أما م الادارة الجبائیة وتراجع عن ذلك بسبب خارج 

عن ارادته كأن یكتشف موظف الضرائب الواقعة التدلیسیة قبل اتمام عملیة التملص فإن ذلك 

).حاولة غش یعتبر مجرد م

تعتبر واقعة الغش الضریبي من طبیعة جزائیة یتوفر القصد الخاص والعام لتحققها أما 

واقعة التلبس الجبائي تعتبر منازعة اداریة، و یمكن للمكلف اللجوء إلى الهیئة الاداریة 

.المختصة عند استلام محضر التلبس طبقا للاجراءات المعمول بها

الضریبي عن طریق أسعار التحویل التي تتم بواسطة عملیات في ظاهرها تقوم جریمة الغش 

قانونیة،  ولكن  بمعاینة الوقائع یتبین وجود عناصر یفترض منها سوء نیة المكلف واتجاه 

ارادته للتملص من الضریبة عن طریق تحویلات غیر قانونیة للأرباح للخارج ، وذلك بعدة 

رة ، ویتم تكییف الجریمة على أساس التصریح بالقیمة طرق كتضخیم سعر السلعة في الفاتو 

الحقیقیة للسلعة بواسطة وثائق تبریریة غیر مطابقة للواقع و التي تشكل مخالفة جمركیة و 

.1جبائیة

.133، 131، مرجع سابق، ص ص أولعربي جمال-1
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الفصل الثاني

قمع جريمة الغش الضريبي
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قرر المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات القانونیة الجزائیة لمتابعة جریمة الغش 

الضریبي، و التي تعكس الطبیعة القانونیة الخاصة لهذه الجریمة، سواء من حیث الأشخاص 

المخولة لإثبات واقعة الغش الضریبي أو طرق، و وسائل الإثبات، حیث یمكن إثباتها 

، و التي تتمثل أساسا في المعاینة، 1ل التي نص علیها التشریع الضریبيبالطرق، و الوسائ

.التي نظمها المشرع في القواعد العامة2والحجز، والتحقیق الجبائي، وطرق الإثبات العادیة

یهدف المشرع من تنویع وسائل إثبات جریمة الغش الضریبي لضمان متابعتها و ردعها 

ب، و على خلاف المشرع الفرنسي الذي أولى أهمیة خاصة ومنع إفلات أي مجرم من العقا

، فإن المشرع الجزائري لم یواكب هذا 3للمال العام، و استحدث نظام وكیل الجمهوریة المالي

التطور، حیث یتحدد اختصاص وكیل الجمهوریة بشكل نوعي عام في كل الجرائم التي تقع 

في اختصاصه الإقلیمي، بالرغم من اختلاف الجرائم، وتعقدها، و خاصة  جریمة الغش 

ل المجرم الضریبي التي أخذت منعرجا خطیرا في اطار العولمة الاقتصادیة، حیث یستعم

أحدث التقنیات للتملص  من الضریبیة، و لا یخضع الاختصاص الإقلیمي للمحكمة في 

للإدارة الجبائیة حریة 4جریمة الغش الضریبي للقواعد العامة، حیث خول التشریع الضریبي

اختیار الجهة القضائیة التي تقدم شكوى أمامها بهدف تحریك الدعوى العمومیة لمتابعتها، و 

تختلف عن طریقة تحریكها في بعض الجرائم التقلیدیة، و التي تكون بناءا على التي لا

شكوى من المضرور، فتتم متابعة المكلف الذي تملص من الضریبة بناءا على شكوى من 

1
.الجبائیةالإجراءاتقانون -

.قانون الرسم على رقم الأعمال-2

3 - La loi n=°201 3-1117 en date du 6 décembre2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale,

bulletin officiel du ministère de la justice, Paris, p1 

.قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة-4
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إدارة الضرائب، و تنقضي الدعوى العمومیة في جریمة الغش الضریبي بنفس الأسباب التي 

.المبحث الأول(لقواعد العامة تنقضي بها الدعوى العمومیة في ا (

یترتب عن المتابعة الجزائیة لجریمة الغش الضریبي مسائلة الفاعل الأصلي عن 

الجریمة مسؤولیة جزائیة مباشرة، إضافة لمسائلة الشریك الذي ساعده في ارتكابها، و 

لتزاماته الجبائیة، المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر في الحالة التي یعهد له المكلف بتنفیذ ا

حیث یعاقب على ثبوت التملص أو محاولة التملص من الضریبة بمجموعة من العقوبات  

، ومن أبرزها الغرامة ، ذلك 1الجزائیة الأصلیة التي  تضمنتها النصوص الضریبیة المختلفة

أن جریمة الغش الضریبي تستهدف الربح، وعقوبة الحبس لا ینطق بها القضاة إلا في 

ت الغش التي تشكل وقائعها خطورة بالغة على المال العام، اضافة للعقوبات التكمیلیة حالا

لاسیما منها نشر الحكم الجزائي الذي یهدف لضمان الردع الجزائي، وضمان الحق العام، و 

العقوبات الجبائیة التي من خلالها تستوفي الخزینة العمومیة حقوقها الجبائیة، و التي تجد 

.المبحث الثاني(وني في القوانین الضریبة المختلفة سندها القان (

1
.قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة-
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المبحث الأول

ومتابعة جریمة الغش الضریبيإثبات

تمتد الطبیعة الخاصة لجریمة الغش الضریبي إلى إثباتها، ومتابعتها الجزائیة، حیث 

تتمیز إجراءات متابعتها بتعدد الأشخاص التي خولها القانون مهمة إثبات وقوعها، وتنوع 

وسائل الإثبات، والتي تجمع بین تلك المنصوص علیها في القانون الجبائي، والقانون العام 

، وعلى خلاف القواعد العامة في الاختصاص المحلي التي یترتب عن )ولالمطلب الأ(

الإخلال بها المساس بالنظام العام انحرف المشرع الجزائري عن هذا المبدأ، و ذلك لعدة 

اعتبارات تهدف للتوفیق بین المصلحة العامة، و المصلحة الخاصة للمكلف، فحدد 

ها في القوانین الضریبیة المختلفة، وقید الاختصاص المحلي وفقا للقواعد المنصوص علی

تحریك الدعوى العمومیة بشأنها بتقدیم شكوى مسبقة من إدارة الضرائب المختصة، و 

انقضاءها بتوفر الشروط المنصوص علیها في القواعد العامة، و النصوص الضریبیة 

).المطلب الثاني(المختلفة

المطلب الأول

إثبات جریمة الغش الضریبي

تتمیز إجراءات إثبات جریمة الغش الضریبي  بتعقیدها، وصعوبة الإلمام بها سواء 

بالنسبة للقاضي أو المتقاضي ، حیث یتم إثباتها وفقا للإجراءات المنصوص علیها في 

القواعد العامة، و تلك المحددة في التشریع الضریبي، سواء من حیث الأشخاص المؤهلة 

أو من حیث وسائل الإثبات التي تجمع بین التحقیق الجبائي، )لأول الفرع ا(لإثبات وقوعها 

).الفرع الثاني(و الوسائل الأخرى المنصوص علیها في القانون العام 
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الفرع الأول

الأشخاص المختصة بإثبات جریمة الغش الضریبي

یختص بإثبات جریمة الغش الضریبي في التشریع الجزائري الأشخاص المحددة في 

لقوانین الضریبیة المختلفة، ففي قانون الضرائب غیر المباشرة تتحدد صلاحیة الإثبات ا

منه، حیث 504لأعوان الضرائب المحلفین، و المفوضین بذلك، و هو ما أكدته المادة 

الملحقین قانونا، مكلفون على  و ،إن جمیع أعوان إدارة الضرائب المفوضین«:نصت

»...1الأنظمة المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة و ،للقوانینالخصوص لإثبات المخالفات 

و خلافا لما تضمنه قانون الضرائب غیر المباشرة، و قانون الضرائب المباشرة و الرسوم 

المماثلة فإن قانون الرسم على رقم الأعمال خول مهمة إثبات واقعة الغش الضریبي لضباط 

ب المختلفة، والضرائب المباشرة، و التسجیل، الشرطة القضائیة، و أعوان إدارة الضرائ

، و یتبین ذلك من مضمون 2ومصالح الجمارك، و قمع الغش، و المخالفات الاقتصادیة

یمكن أن تثبت «:من قانون الرسم على رقم الأعمال، و التي نصت على112المادة 

ثبات التابعة المخالفات للأحكام المتعلقة بالرسم على القیمة المضافة بكل وسائل الإ 

أو أعوان إدارة الضرائب للقانون العام أو محاضر یعدها ضباط الشرطة القضائیة

 و ،قمع الغشمصالح الجمارك أوالتسجیل و و ،الضرائب المباشرة و ،المختلفة

یحكم فیها طبقا للقواعد الخاصة بكل واحدة  و ،المخالفات الاقتصادیة، تلاحق المخالفات

».3بتحصیل هذا الرسممن الإدارة المكلفة

.من قانون الضرائب غیر المباشرة 504المادة -1

.15، 14، مرجع سابق، ص ص معاشو عمار-2

.من قانون الرسم على رقم الأعمال112المادة -3
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یستفاد من خلال هذه المادة تنوع الأشخاص المؤهلة لإثبات جریمة الغش الضریبي في 

قانون الرسم على رقم الأعمال، حیث شملت إلى جانب أعوان الإدارة الضریبیة، ومصالح 

ن الجمارك، و قمع الغش، والمخالفات الاقتصادیة ضباط الشرطة القضائیة على خلاف قانو 

الضرائب المباشرة الذي لم یرد فیه أي نص قانوني یشیر لصلاحیة ضباط الشرطة القضائیة 

.لإثباتها 

1هل یحق لضباط الشرطة القضائیة«أمام هذا الوضع"بوسقیعة أحسن"تساءل الأستاذ 

هو معمول به في قانون الرسم على رقم الأعمال، أم إثبات الغش الضریبي على غرار ما

الإثبات یبقى محصورا في أعوان الضرائب كما هو ساري في قانوني الضرائب غیر أن 

یجوز لضباط الشرطة القضائیة إثبات هذا النوع من من ثم لا و ،الطابعالمباشرة، و

».2المخالفات

أن الجرائم التي تستهدف الضرائب المباشرة تمس الوعاء الضریبي، "بوسقیعة"یرى الأستاذ 

لذلك فإن إدارة الضرائب هي الأكثر كفاءة لإثباتها، ذلك أنها هي التي تتولى تحصیل 

الضریبة، و تحدید الوعاء الضریبي، و تحوز على جمیع الوثائق و المعلومات التي تتعلق 

1
ضباط الشرطة القضائیة هم، الولاة، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ضباط الدرك الوطني، محافظو الشرطة، «-

على الأقل ثلاث سنوات خدمة الضباط الشرطة، ذوي الرتب في الدرك الوطني، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك 

لوطني بعد موافقة لجنة خاصة، مفتشوا الأمن الوطني وعینوا بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر العدل ووزیر الدفاع ا

ووزیر الداخلیة ،وعینوا بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر العدل،الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات

ضباط الصف للأمن العسكري الذین عینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر  و ،بعد موافقة لجنة خاصة، ضباط

».الوطني ووزیر العدلالدفاع 

الجزائر، ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 53، العدد نشرة القضاة، الضبطیة القضائیةالطاهر ماموني، نقلا عن-

  .10 - 8ص ص ، 1998

، 1998الجزائر، العدد الأول، ،المجلة القضائیة،)الغش الضریبي(المخالفة الضریبیة ، أحسن بوسقیعةنقلا عن-2

  .23 ص
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بة، غیر أنه في حالة عدم وجود نص قانوني صریح یستثني  ضباط بالمكلف بالضری

الشرطة القضائیة من إثباتها، فإنه یمكن إثبات حالات الغش الضریبي  من طرف ضباط 

الشرطة القضائیة ثم  تحال محاضر الإثبات لإدارة الضرائب المختصة لتحریك الدعوى 

.1العمومیة

المشرع الجزائري، حیث وسع من قائمة الأشخاص سار المشرع التونسي في نفس اتجاه  

المؤهلة لمعاینة المخالفة الجبائیة الجزائیة لتشمل أعوان المصالح الجبائیة،  و الأعوان الذین 

نصت علیهم القوانین الخاصة كأعوان الأمن الداخلي، و المراقبة الاقتصادیة، وأعوان وزارة 

.2النقل

الفرع الثاني

لغش الضریبياثبات جریمة اوسائل 

تتمیز جریمة الغش الضریبي من حیث الإثبات عن جرائم القانون العام، حیث یشمل 

، اضافة لوسائل الإثبات )أولا(إثباتها طرق الإثبات المنصوص علیها في القانون الجبائي

).ثانیا(المنصوص علیها في القواعد العامة

.476، الطبعة السابعة عشرة، مرجع سابق، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، بوسقیعة أحسن-1

معاینة المخالفة الجبائیة إجراءات،التشریع الجبائيالعامة للدراسات و الإدارة ،وزارة المالیةالجمهوریة التونسیة-2

.3، ص 2002تونس، ،39مذكرة عدد ،الصلح في شأنهاوإجراءاتالجزائیة وتتبعها
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الجبائياثبات جریمة الغش الضریبي في القانون : أولا

حدد المشرع الجزائري في النصوص الضریبیة المختلفة الوسائل القانونیة التي تهدف لإثبات 

، إضافة للتحقیق )أ(واقعة الغش الضریبي، و التي تتمثل أساسا في المعاینة، و الحجز

  ).ب(الجبائي

الحجزالمعاینة و -)أ

یبیة في حالة وجود قرائن تدل على تعتبر المعاینة إجراء قانوني تلجأ إلیه الإدارة الضر 

استعمال المكلف لطرق تدلیسیة بهدف التملص من الضریبة، ویترتب على هذا الإجراء 

.1تحریر محضر المعاینة

أسند قانون الإجراءات الجبائیة للأشخاص الذین لهم رتبة مفتش  مهمة المعاینة في كل 

مستندات التي تبرر التصرفات التي المحلات قصد البحث و الحصول على كل الوثائق وال

، غیر أن صلاحیة هؤلاء الأشخاص في إجراء المعاینة 2تهدف إلى التملص من الضریبة 

من هذا القانون ، 35لیس  مطلق، وإنما قیده القانون بالشروط التي نص علیها في المادة 

الجبائیة فیجب أن یكون طلب الترخیص بإجراء المعاینة صادر من طرف مسؤول الإدارة

المؤهل قانونا، و یتضمن مبررات اللجوء للمعاینة، و التعریف بالشخص الطبیعي أو المعنوي 

محل المعاینة و الوقائع المادیة و القانونیة التي من شأنها إثبات استعمال المكلف لطرق 

كلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون العام، جریمة الغش الضریبي، رضوان  العمودي-1

.30، ص 2015، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السیاسیة

.من قانون الاجراءات الجبائیة34المادة -2
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لرئیس احتیالیة تدلیسیة، و أسماء الأعوان المكلفین بالمعاینة، و صفتهم، و یوجه هذا الطلب 

.1المحكمة المختصة إقلیمیا أو أي قاض مفوض قانونا لاستصدار أمر بإجراء المعاینة

یمكن لضابط الشرطة القضائیة إجراء المعاینة بمناسبة ارتكاب المكلف لواقعة الغش 

الضریبي باستعمال طرق تدلیسیة احتیالیة، و ذلك بتعیین  من وكیل الجمهوریة یخول له 

و الأملاك التي تتصل بالواقعة التي یتم التحقیق بشأنها والتي قد تكون حجز كل الوثائق،

و یتم تدوین النتائج المتوصل إلیها في محاضر، و هو ما أكدته .2دلیلا مفیدا في الدعوى

من قانون الرسم على رقم 112، و المادة 3من قانون الضرائب غیر المباشرة505المادة 

من قانون الضرائب غیر المباشرة البیانات التي یجب 506، و حددت المادة 4الأعمال

یذكر في المحاضر تاریخ الیوم الذي تم «:،  حیث نصت على5توفرها في المحضر

في حالة حجز التصریح الذي قدم في هذا الشأن إلى نوع المخالفة، وتحریرها فیه و

بتحریر المحاضر، المتهم، واسم وصفة، ومحل إقامة العون أو الأعوان الذین قاموا 

تقدیراتها قیاس الأشیاء المحجوزة، ووالشخص المكلف بالمتابعات، ونوع ووزن أو

التقریبیة، وحضور الطرف أثناء إعداد بیانهم الوصفي أو الإخطار الرسمي الذي قدم له 

وقبول الحارس ومكان تحریر المحضر، وساعة اختتامه، وعندما لاللحضور واسم وصفة

محل إقامة معروفة في التراب الوطني، فإن التصریح الخاص بالمحضر یكون للمتهم 

یكون عن طریق ظرف موصى علیه مع طلب إشعار بالاستلام من إدارة البرید، 

.من قانون الاجراءات الجبائیة 35المادة -1

.268، ص 1995، القاهرة، التحقیق الجنائي التطبیقي، عبد الفتاح مراد-2

.من قانون الضرائب غیر المباشرة505المادة -3

.من قانون الرسم على رقم الأعمال112المادة -4

.من قانون الضرائب غیر المباشرة506المادة -5
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یجب أن تحمل الرسالة بیان والمواصلات یرسل إلى أخر محل اقامة معروفة للمخالف، و

».مكان وتاریخ تحریر المحضر

انون الضرائب غیر المباشرة على أنه في حالة مباشرة إجراءات من ق507أضافت المادة 

الحجز بسبب التزویر أو الإتلاف الذي أحدث في الدفاتر والرخص، و النسخ یجب أن 

، وفي 1یتضمن المحضر نوع التزویر أو الإتلاف، و تسلم نسخة من هذا المحضر للمتهم

و تحریر العقد یبلغ بالمحضر خلال حالة غیابه، وكانت له إقامة معروفة في مكان الحجز أ

ثمانیة و أربعین ساعة من اختتام عملیة الحجز، أما إذا لم یكن للمتهم أیة إقامة معروفة فإنه 

.2یعلق في نفس هذا الأجل في البلدیة التابعة لمكان الحجز أو التي حرر فیها العقد

أن یطلب من القاضي 3یجوز لكل دائن خلال عشرة أیام الموالیة لتبلیغ الحجز التنفیذي

الذي یباشر المتابعة بیع المحل التجاري في المزاد العلني، حیث ینفذ البیع على من تقدم 

.من قانون الضرائب غیر المباشرة507المادة -1

.المباشرةغیرمن قانون الضرائب508المادة -2

صاحبه استحقاقبموجب سند تنفیذي یثبت المدیننظام قانوني یترتب عنه نزع ملكیة «یعرف الحجز التنفیذي بأنه -3

ن یسبق ذلك تبلیغ المدین به قبل الشروع في حال الأداء عند الحجز، و یشترط قبل التنفیذ ألحق معین المقدار، و

».التنفیذ

، رسالة ماجستیر فيالحجز التنفیذي على العقار، دراسة في التشریع الكویتينقلا عن عبد االله مدعث غلاب العازمي، 

.9، ص 2013، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوق، القانون الخاص

العقار، و في حالة عدم كفایتها لسداد دیون المدین یتم اللجوء للتنفیذ على مال یرد الحجز التنفیذي سواء على المنقول أو 

.المدین لدى الغیر

، جامعة باجي كلیة الحقوق، رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، الحجز التنفیذي، حمه مرامریة-

.3، ص 2009مختار عنابة 

وضع الأموال المنقولة التي یملكها المدین تحت ید «یختلف الحجز التنفیذي عن الحجز التحفظي الذي یقصد منه -

یرد الحجز التحفضي یضر بالحاجز، ولاالقضاء لمنعه من التصرف فیها بأي شكل كان سواء بالبیع أو الهبة، حتى لا
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بأكبر عطاء مالي، و رسا علیه المزاد ، و یصدر القاضي حكما یسمى حكم ایقاع البیع، أو 

المزاد، و الذي یختلف عن اعتماد العطاء الذي یعطي الخیار لصاحبه ایداع خمس مرسى 

الثمن أو الثمن كله، و في حالة ایداعه مع المصاریف المقدرة، و رسوم التسجیل حكم 

القاضي في الجلسة بایقاع البیع علیه، و في الحالة التي یودع فیها خمس الثمن، فإن البیع 

یها ایقاع البیع على صاحب العطاء، إذا لم یكن له منافس، و أودع یؤجل لجلسة موالیة یتم ف

و یبدأ الحجز بالمنقول، .2، وفي حالات أخرى قد یلجأ لأسلوب البیع بالتراضي1الثمن الباقي

وبیعه، وفي حالة عدم كفایة ثمن المحصولات، و المنقولات لسداد الأموال أو الرسوم 

.3لعقار، و بیعه المستحقة فإنه یشرع في الحجز على ا

تتمتع محاضر المعاینة، و الحجز التي تحرر وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجبائیة، 

والضرائب غیر المباشرة، و التي تتعلق بحجز المنقولات بحجیة كاملة، و تتمتع المحاضر 

التي تتضمن المعاینات المادیة، و الحجز التي تحرر من طرف عون غیر مؤهل قانونا 

وأكد   .یة نسبیة، و یتمتع القاضي الجزائي بدور ایجابي في الاعتداد بها كوسیلة إثبات بحج

إن «:من قانون الضرائب غیر المباشرة 505المشرع الجزائري على ذلك  في المادة 

التحصیلات في الداخل المعهود بها  و ،مخالفات أحكام هذا القانون المتعلقة بالمراقبات

،تثبت في محاضر تقدم بناءا على طلب من المدیر العام للضرائبإلى إدارة الضرائب 

تعد عقارا بالتخصیص، والأثاث، والمفروشات، والمنقولات غیر إلا على المنقولات المادیة كالبضائع، الألات التي لا

».المادیة كالدیون التي تكون للمدین لدى الغیر

دار  التجاریة،اجراءات الحجز وأثاره العامة في قانون المرافعات المدنیة و، محمد السید عمر التحیوينقلا عن-

.42، 41، ص  ص 1999، القاهرة، الجامعة الجدیدة للنشر

، 1990، القاهرة ،منشأة المعارف، التجاریةالتنفیذ في المواد المدنیة و، عبد الباسط جمیعي، أمال الفزایري-1

  .215ص 

.33، مرجع سابق، ص رضوان العمودي-2

  .120ص  د ب ن، د س ن،الحجز الاداري علما وعملا،، عبد الفتاح مراد-3
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یمكن أن وتؤكد أمام القاضي خلال الثلاثة أیام من تاریخها، وذلك تحت طائلة البطلان، و

تكون هذه المحاضر محررة من قبل عون واحد، وفي هذه الحالة تكون حجة أمام القضاء 

قبل عونین تكون حجة إلى أن یطعن في إلى أن یثبت العكس، وعندما تكون محررة من 

».تزویرها

سار المشرع التونسي في نفس اتجاه المشرع الجزائري، حیث تتم معاینة المخالفات 

الجبائیة في محاضر یجب أن تتضمن وجوبا تاریخ المحضر، وساعته، ومكانه، ونوع 

المخالفة المرتكبة كعدم إیداع التصریح أو عدم مسك المحاسبة، أو مسك محاسبة مزدوجة أو 

ن أیضا اسم المخالف، ولقبه، و حرفته إذا تعلق بشخص عدم الفوترة، ویجب أن تتضم

طبیعي، أو الاسم الاجتماعي، و المقر الاجتماعي إذا كان المخالف شخصا معنویا، وهویة 

الممثل القانوني للشخص المعنوي، و إجراءات الحجز التي تم إتباعها، والأشیاء التي شملها 

من  ینوب عنه، وفي حالة تخلفه عن الحجز كالوثائق المزورة، و إمضاء المخالف أو 

الحضور ینوه عن ذلك في المحضر، و تتمتع هذه المحاضر بحجیة في الإثبات، و لا 

یطعن فیها إلا أثبت المكلف عكس ما ورد بالمحضر كإثباته لإیداع تصریحه الضریبي 

بوصل الإیداع بمناسبة متابعته بارتكاب واقعة الغش الضریبي على أساس عدم  تقدیمه

.1لتصریحه الجبائي

:الجبائيالتحقیق  - ب

یتم  الكشف عن حالات الغش الضریبي بواسطة مجموعة من العملیات التي تهدف لمراقبة 

التصریحات الجبائیة،  و ذلك باضهار الفرق بین المداخیل الحقیقیة و المداخیل المصرح 

.5، 4ص ، صسابق، مرجع الإدارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي، وزارة المالیة،الجمهوریة التونسیة-1
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تحقیق مصوب في المحاسبة ، أو )1(بها، و یكون التحقیق الجبائي إما تحقیق في المحاسبة

).3(، أو تحقیق معمق في مجمل الوضعیة الجبائیة)2(

التحقیق في المحاسبة-1

یتمثل التحقیق في المحاسبة في مجموع العملیات التي تسمح بالتحقق من صحة، 

، و نص علیها 1ومصداقیة المعلومات المحاسبیة التي تمثل أساس التصریحات الضریبیة

یمكن لأعوان «:من قانون الإجراءات الجبائیة 20الفقرة الأولى من المادة المشرع في 

إجراء كل التحریات الضروریة الإدارة الجبائیة اجراء تحقیق محاسبة المكلفین بالضریبة، و

لتأسیس وعاء الضریبة، ومراقبتها، ویعني التحقیق في المحاسبة مجموعة العملیات التي 

الجبائیة المكتتبة من طرف المكلفین بالضریبة ، یجب أن یتم ترمي لمراقبة التصریحات

الوثائق المحاسبیة بعین المكان، ماعدا في حالة طلب معاكس من التحقیق في الدفاتر و

بالضریبة یوجه كتابیا وتقبله المصلحة في حالة قوة قاهرة یتم إقرارها قانونا طرف المكلف

».2من طرف المصلحة 

أن التحقیق في المحاسبة یخضع لمجموعة من الشروط، إذ یتم في محل یستفاد مما سبق 

المكلف بالضریبة، غیر أنه في حالة القوة القاهرة  أو تقدیم طلب مكتوب من المكلف للإدارة 

الضریبیة یجوز للمحقق أخذ الوثائق المحاسبیة لیفحصها في مكتبه مقابل وصل استلام 

.لوثائق التي استلمهاللمكلف یثبت فیها نوعیة، و طبیعة ا

  .40ص  مرجع سابق، ، العیدصالحي-1

مؤرخ 16-11من قانون رقم 31المعدلة بموجب المادة الجبائیةالإجراءاتمن قانون 20الففرة الأولى من المادة -2

مؤرخ في 12-12من قانون رقم 10المعدلة بموجب المادة 2012یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28في 

.2013یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26
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ینصب التحقیق المحاسبي على مختلف الوثائق، و المستندات المحاسبیة، حیث یشرع 

المحقق في مراقبة كل الحسابات، و الأصول، و الخصوم في المیزانیة، و جدول حساب 

التي النفقات و الإرادات، كما یتم مراقبة كل الدفاتر الحسابیة الإجباریة، و الوثائق المحاسبیة

دفتر الجرد، دفتر الیومیة، والدفاتر الثانویة كدفتر المشتریات، (نص علیها القانون التجاري

الدفاتر المحاسبیة هو أساس إثبات الإرادات، 2، و یعتبر مسك1)ومبیعات البنك، الصندوق

.و المصاریف

المكلف یترتب عن التحقیق في المحاسبة إما إعادة تأسیس وعاء الضریبة في حالة قبول

بشكل صریح لنتائج التحقیق المحاسبي، و في الحالة التي یتم فیها رفض نتائج المحاسبة تتم 

عملیة إعادة التقویم  التلقائي بعد إعلام المكلف عن طریق إرسال إشعار یتضمن الإشارة  

إلى إمكانیة استعانته بمستشار من اختیاره، وعادة ما یختار المكلف خبیر في المحاسبة 

.ناقشة أي اقتراح من طرف الإدارة الجبائیة یتضمن رفع  قیمة الوعاء الضریبيلم

یوما للرد على الإشعار بإعادة التقویم )40(خول القانون المكلف بالضریبة أجل أربعین

سواء بقبوله أو رفضه لإعادة التقویم، و في حالة سكوته عن ذلك فإن هذا یعتبر قبولا 

و في حالة القبول الصریح الذي یدل علیه اعتراف المكلف بالضریبة بالأساس .ضمنیا

ئیا من طرف المحقق، تأخذ الإدارة الضریبیة به، غیر أنه في حالة الضریبي المحدد نها

المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم بقانون 1975سبتمبر26مؤرخ في  59 – 75رقم  ألزم قانون-1

معنوي له صفة التاجر أن یمسك دفتر مادته التاسعة كل شخص طبیعي أوفي  2015دیسمبر 30مؤرخ في 20–15

11ه العملیات ، وحددت المادةیقید فیه یوما بیوم عملیات المقاولة، أو على الأقل یقوم بمراجعة شهریة لنتائج هذالیومیة 

سلسل الزمني بحیث ترقم تالتي تتحدد أساسا بمراعاة الالیومیة ومنه الشروط التي یجب مراعاتها عند مسك دفتر الجرد و

.تغییر في الهامش بیاض أوأي  یوقع علیها قاضي المحكمة، ویلتزم المكلف بعدم ترك  و صفحاتهما

2
دیوان المطبوعات الجامعیة،، الطبعة الرابعة، اقتصادیات المالیة العامة، جوزیانبویق ، صالح الرویلي--

  .25ص  ، 1992د ب ن، 
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إثبات الإدارة الجبائیة استعمال المكلف لمناورات تدلیسیة، وإعطائه معلومات ناقصة أو غیر 

مطابقة للواقع أثناء التحقیق، فإنه یمكن للإدارة الرجوع فیه، و لا یمكن للمكلف الاعتراض 

الحالة التي یمتنع فیها المكلف عن تقدیم محاسبته خول علیه عن طریق الطعن ، وفي 

القانون المحقق تحریر محضر بعدم تقدیم المحاسبة بعد التأشیر علیه من طرف المكلف 

بالضریبة و اعذاره لتقدیم محاسبته خلال أجل لا یزید عن ثمانیة أیام، و إذا انقضى هذا 

.1التلقائي لأسس فرض الضریبةالأجل ولم یتم تقدیم المحاسبة فإنه یتم التقییم 

:من قانون الإجراءات الجبائیة على أنه 43أكد المشرع الجزائري على ذلك في المادة 

لا یمكن رفض المحاسبة عقب التحقیق فیها إلا إذا أثبتت الإدارة  طابعها غیر المقنع  «

:وذلك عندما

بوتیة غیر مطابقة لأحكام المواد السندات المحاسبیة والوثائق الث و ،یكون مسك الدفاتر-

والنظام المحاسبي المالي وغیرها  من التشریعات ،من القانون التجاري 11و   9

.والتنظیمات  المعمول بها 

متكررة في عملیات  و ،تتضمن المحاسبة أخطاء أو اغفالات أو معلومات غیر صحیحة

.2»مرتبطة بالعملیات المحاسبیة

من 19ذهب المشرع المغربي في نفس اتجاه المشرع الجزائري، حیث ألزمت المادة 

1
28مؤرخ في 16-11من قانون رقم 31من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة و المتممة بموجب المادة 20المادة -

26مؤرخ في 12-12قانون رقم من 10المعدلة بموجب المادة 2012یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر

.2013یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 

مؤرخ في 08-13من قانون رقم  29و   28المعدلة بموجب المادتین الجبائیةالإجراءاتن من قانو 43المادة -2

.2014یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30
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مدونة التجارة المغربیة التاجر بأن یمسك محاسبة منتظمة، و تكون مقبولة كوسیلة إثبات 

.1أمام القضاء 

التحقیق المصوب في المحاسبة-2

مكرر من 20المادة 2010لسنة 2استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون المالیة

قانون الإجراءات الجبائیة، و التي تضمنت استحداث إجراء التحقیق المصوب في المحاسبة 

یمكن لأعوان الإدارة الجبائیة إجراء تحقیق مصوب في محاسبة «:ویتضح ذلك كما یلي 

المكلفین بالضریبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب لفترة كاملة، أو لجزء منها أو 

معطیات محاسبیة لمدة تقل عن سنة جبائیة، ویتم التحقیق كذلك لمجموعة عملیات أو

عندما تشك الإدارة الجبائیة في صدق المستندات أو الاتفاقیات التي تم إبرامها من طرف 

وتهدف إلى تجنب أو تخفیض ،المكلفین بالضریبة والتي تخفي المضمون الحقیقي للعقد

ء هذا التحقیق یمكن أن یطلب من المكلفین بالضریبة المحقق الأعباء الجبائیة، وأثنا

الوثائق التوضیحیة على غرار الفواتیر  و ،معهم أثناء التحقیق، تقدیم الوثائق المحاسبیة

والأتاوى ،والرسوم،والضرائب،وصول الطلبیات أو التسلیم المرتبطة بالحقوق و ،العقود

،هذا التحقیق بأي حال من الأحوال فحص معمقیمكن أن ینتج عنالمتعلقة بالتحقیق، لا

»3...ونقدي لمجمل محاسبة المكلف بالضریبة

.2014،غربالمالتشریع،، مدیریة مدونة التجارة المغربیة، وزارة العدل والحریاتمن19المادة  -
1

.2010یتضمن قانون المالیة لسنة 2009دیسمبر 30مؤرخ في 09-09قانون رقم -2

3
دیسمبر 30مؤرخ في 09-09من قانون 24المعدلة بموجب المادة مكرر من قانون الاجراءات الجبائیة20المادة -

2011دیسمبر 28مؤرخ في 16-11من قانون32المعدلة بموجب المادة 2010یتضمن قانون المالیة لسنة 2009

2013دیسمبر 30مؤرخ في08-13من قانون رقم 26والمعدلة بموجب المادة 2012المالیة لسنة یتضمن قانون 

.2014یتضمن  قانون المالیة لسنة 
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یستفاد مما سبق أن التحقیق المصوب في المحاسبة إجراء ضروري تلجأ إلیه الإدارة 

الجبائیة عند وجود شك یفترض منه عدم صدق المستندات أو الاتفاقیات التي أبرمها المكلف 

ي تخفي المضمون الحقیقي الذي یهدف إلى التخفیض أو تجنب الضریبة، بالضریبة، و الت

غیر أن ممارسة التحقیق المصوب لا یفهم منه عدم إمكانیة التحقیق المعمق في المحاسبة، 

بل یجب أن یؤخذ في الاعتبار عند إجراء التحقیق المعمق النتائج التي ترتبت عن التحقیق 

قوق المطالب بها عند إعادة التقییم بموجب التحقیق المصوب، و التي تتعلق أساسا بالح

.1المصوب 

التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الضریبیة-3

في مجموعة العملیات التي یتم من التحقیق المعمق في مجمل الوضعیة الضریبیةیتمثل 

خلالها التأكد من وجود الارتباط بین التصریحات عن الدخل من جهة، و وضعیة الممتلكات 

من قانون الإجراءات الجبائیة 21ونمط معیشة المكلف، ونص المشرع الجزائري في المادة 

جبائیة الذین لهم رتبة على كیفیة إجراء هذا التحقیق، حیث یتولى إجراءاته أعوان الإدارة ال

مفتش على الأقل،  ویشمل التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الأشخاص الطبعیین فیما 

یتعلق بالضریبة على الدخل الإجمالي بغض النظر عن موطنهم الجبائي، و یهدف هذا 

و یتم اللجوء لهذا التحقیق كذلك في .التحقیق  للكشف عن حقیقة المداخیل المصرح بها

الة ظهور عناصر للملكیة، ومستوى معیشي یبین احتراف صاحبه لنشاط ما دون أن ح

.2یصرح بوجده لدى الإدارة الجبائیة أو أیة مداخیل أخرى غیر خاضعة للضریبة

یجب قبل إجراء التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة لمكلف ما فیما یتعلق بضریبة الدخل 

لام المكلف مسبقا بذلك عن طریق إشعار بالتحقیق التي یلتزم بها الشخص الطبیعي إع

.المعدلة والمتممة مكرر من قانون الاجراءات الجبائیة20الفقرة السادسة من المادة -1

2
.16،  مرجع سابق، ص قتال عبد العزیز-
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یتضمن الفترة الزمنیة محل التحقیق، و امكانیة استعانة المكلف بمستشار من اختیاره، ویرفق 

.1هذا الإشعار بمیثاق حقوق، و واجبات المكلف

یترتب عن التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة الشاملة في حالة وجود فرق بین 

لمكلف بالضریبة، و القیمة الحقیقیة لدخله إلزام المكلف بدفع الفرق بین الدخل تصریحات ا

.2الحقیقي، والدخل المصرح به

تجدر الإشارة أنه رغم تعدد التحقیقات إلا أن ضمانات المكلف بالضریبة موحدة، و یمكن 

یق الجبائي حصرها في الحق في الإشعار بالتحقیق فلا یمكن للإدارة الجبائیة مباشرة التحق

إلا بعد إعلام المكلف بالضریبة مسبقا بإشعار بالتحقیق یرفق بمیثاق المكلف بالضریبة الذي 

ینص على حقوق و واجبات المكلف ، و یستفید المكلف في حالة التحقیق في المحاسبة و 

التحقیق المصوب بمدة للتحضیر تقدر بعشرة أیام وخمسة عشرة یوم بالنسبة للتحقیق المعمق 

ي الوضعیة الجبائیة الشاملة، ویتم إرسال الإشعار للمكلف شخصیا في حالة التحقیق في ف

من القانون 638المحاسبة، و إلى ممثله القانوني بالنسبة للشخص المعنوي طبقا للمادة 

، وفي حالة التحقیق المعمق یرسل للمكلف شخصیا، أو أحد أقاربه في حالة غیابه، 3التجاري

ة الفرنسي في أحد قراراته  على أنه یعتبر تبلیغا صحیحا استلام زوجة وأكد مجلس الدول

.4الشخص المعني للإشعار بالتحقیق

28مؤرخ في 16-11من  قانون21المادة متممة بموجبال معدلة والمن قانون الاجراءات الجبائیة 21المادة -1

مؤرخ في 12-12من قانون 13المعدلة و المتممة بموجب المادة 2012یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 

.2013یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26

.17، مرجع سابق، ص ن العموديرضوا-2

3
من القانون التجاري638المادة -

4
،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، حمایة المكلف بالضریبة، طفىصغرمة م--

  .8ص   ،2014جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  
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یتضمن الإشعار بالتحقیق مجموعة من البیانات التي توضح الهدف من إرساله، والتي 

تتمثل أساسا في ألقاب، ورتب المحققین، و تاریخ أول تدخل، و الفترة التي تم فیها التحقیق، 

والضرائب، والرسوم المعنیة بالتحقیق ومجموعة الوثائق التي ینصب علیها التحقیق، غیر أن 

لمكلف الإشعار بالتحقیق لا یترتب علیه أي أثر قانوني حیث یباشر المحقق عدم قبول ا

رقابته بالرغم من رفض المكلف لها، و خول القانون للمحقق القیام بالزیارة المفاجئة، وتنفیذ 

.1تحقیقه في حالة الشك في استعمال المكلف لطرق تدلیسیة بهدف التملص من الضریبة

من قانون الإجراءات الجبائیة بحق الإستعانة بمستشار،  20ة یتمتع المكلف طبقا للماد

حیث أكدت الفقرة الرابعة منها على تنبیه المكلف بالضریبة بإمكانیة استعانته بمستشار من 

اختیاره لحضور عملیة الرقابة، وإغفال هذا البیان یترتب عنه بطلان الإجراء، أما بالنسبة 

.2تبر اختیاريلممارسة المكلف لهذا الحق فإنه یع

یعتبر تحدید مدة التحقیق الجبائي ضمانة أخرى خولها القانون للمكلف بالضریبة، وذلك 

لمنع تعسف الإدارة في استعمال حقها في التحقیق، ففي التحقیق المحاسبي یتم تحدیده وفقا 

لرقم الأعمال المحقق سنویا، وطبیعة نشاط المؤسسة، فلا تتجاوز مدة التحقیق في  الدفاتر 

لمحاسبیة في عین المكان أكثر من ثلاثة أشهر فیما یتعلق بمؤسسات تأدیة والوثائق ا

بالنسبة لكل سنة مالیة،   دج  0000001الخدمات، إذا كان رقم أعمالها السنوي لا یتجاوز 

كل سنة  دج في0000002و المؤسسات الأخرى إذا كان رقم أعمالها السنوي لا یتجاوز 

.9مرجع سابق، ص ، طفىصغرمة م-1

مؤرخ في 16-11من قانون رقم 31المعدلة و المتممة بموجب المادة الجبائیةالإجراءاتمن قانون 20المادة -2

26مؤرخ في 12-12قانون رقم 10، المعدلة بموجب المادة 2012یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر28

.2013یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 
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یمدد هذا الأجل إلى ستة أشهر بالنسبة لهذه المؤسسات المذكورة مالیة ،  غیر أنه یمكن أن 

دج  000000 10دج، و 0000005إذا كان رقم أعمالها السنوي لا یفوق مبلغ 

بالنسبة لكل سنة مالیة محقق فیها، غیر أنه في حالة ثبوت استعمال المكلف لمناورات 

قیق، و لم یرد على طلبات التوضیح في تدلیسیة أو معلومة غیر صحیحة أو كاملة أثناء التح

یوما، فإن الإدارة غیر )30(الآجال القانونیة التي حددها قانون الإجراءات الجبائیة بثلاثین 

مقیدة بالمدة القانونیة لمباشرة التحقیق، و حددت مدة التحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة 

من 21قا للفقرة الرابعة من المادة الشاملة الذي یرد على ضریبة الدخل بسنة، وذلك  طب

قانون الإجراءات الجبائیة، و لا یمكن أن تتجاوز مدة التحقیق في الوثائق، و الدفاتر أكثر 

.1من شهرین فیما یتعلق بالتحقیق المصوب

یعتبر منع إجراء رقابة ثانیة سواء في التحقیق المحاسبي أو التحقیق المعمق في الوضعیة 

، و هو ما أكدته  2لة أحد أهم الضمانات التي نص علیها القانون الجبائيالجبائیة الشام

في «:من قانون الإجراءات الجبائیة،  و التي نصت على20الفقرة السابعة من المادة 

یمكن للإدارة  لا حالة القبول الصریح یصبح أساس فرض الضریبة المحدد نهائیا، و

المكلف بالضریبة استعمل مناورات تدلیسیة، أو أعطى الرجوع فیه إلا في حالة ما إذا كان 

یمكن الاعتراض علیه عن طریق معلومات غیر كاملة أو خاطئة خلال التحقیق، كما لا

من هذا القانون 21و نصت الفقرة السادسة من المادة ».الطعن النزاعي من طرف المكلف

یة الجبائیة الشاملة  عندما یتم الانتهاء من إجراء تحقیق معمق في الوضع  «:على

یجوز للإدارة الجبائیة بعد ذلك الشروع في تحقیق جدید بالنسبة للضریبة على الدخل، لا

1
مؤرخ 16-11من  قانون رقم 21المعدلة بموجب المادة الجبائیةالإجراءاتمن قانون 21ة الرابعة من المادة الفقر -

12-12من قانون 13، المعدلة و المتممة بموجب المادة 2012یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر  28في 

.2013یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26مؤرخ في 

.11، مرجع سابق، ص غرمة مصطفى-2
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إذا كان المكلف بالضریبة قد أدلى بمعلومات نفس الضریبة، إلا و ،خاص بنفس الفترة

.»1غیر كاملة أو خاطئة خلال التحقیق أو یكون قد استعمل أسالیب تدلیسیة

بات جریمة الغش الضریبي وفقا لقواعد القانون العاماث:ثانیا

تعرض المحاضر التي تحررها الإدارة الضریبیة أمام الجهات القضائیة المختصة التي 

تتضمن دلائل تفید في ارتكاب المكلف لجریمة غش ضریبي، غیر أن هذه الأخیرة لا تكتفي 

المنصوص علیها في قانون الإجراءات بها، وإنما خولها القانون اللجوء  لوسائل الإثبات 

ة ، فالقوانین الضریبیة لم تحصر إثبات جریمة الغش الضریبي في الوسائل 2الجزائی

المنصوص علیها في القانون الجبائي، و إنما أجازت إجراء المعاینات و الحجوز الضریبیة 

ئم الضریبیة بكل الطرق، و یترتب على ذلك إمكانیة معاینة ضابط الشرطة القضائیة للجرا

، وذلك لعدم وجود أي نص یحضر إثبات جریمة 3طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائیة

.الغش الضریبي بالوسائل المنصوص علیها في القانون العام

من 212أكد المشرع  الجزائري على أهمیة الإثبات طبقا للقواعد العامة في نص المادة 

یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق «:نصت علىقانون الإجراءات الجزائیة، و التي

1
16-11من قانون21المعدلة و المتممة بموجب المادة الجبائیةالإجراءاتمن قانون 21الفقرة السادسة من المادة -

-12من قانون 13، المعدلة و المتممة بموجب المادة 2012یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28مؤرخ في 

.2013یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26مؤرخ في 12

2
.34مرجع سابق، ص ،رضوان العمودي-

3
.88مرجع سابق، ص ،لیندةقرموش-
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ماعدا الحالات التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمه 1الإثبات

یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في  لا تبعا لاقتناعه الخاص، و

214و أكدت المادة ».2حضوریا أمامهالتي حصلت المناقشة فیها  و ،معرض المرافعات

من قانون الإجراءات الجزائیة على أن المحاضر، و التقاریر لا تكون منتجة في الإثبات إلا 

، 3إذا كانت صحیحة من حیث الشكل، بحیث یحررها واضعها أثناء مباشرة أعمال وظیفته

حاضر، و التقاریر التي من قانون الإجراءات الجزائیة على أن الم215وأضافت المادة  من 

تثبت الجنایات أو الجنح تعتبر مجرد أدلة استدلال تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي ما لم 

.4ینص القانون على خلاف ذلك

المطلب الثاني

في جریمة الغش الضریبيتحریك الدعوى العمومیة 

تبدأ المتابعة الجزائیة لجریمة الغش الضریبي بتحریك الدعوى العمومیة التي تباشر من 

الفرع ( طرف النیابة العامة باعتبارها ممثل الحق العام أمام الجهة القضائیة المختصة 

و یرتبط  تحریكها بضرورة تقدیم شكوى من إدارة الضرائب المختصة، و التي تختلف )الأول

یختص قاضي التحقیق على مستوى الدرجة الأولى وقوع الجریمة ، ولإثباتیعتبر التحقیق الابتدائي وسیلة -1

وجوبي في الجنایات، ویكون  اختیاري في الابتدائيعلى مستوى الدرجة الثانیة، ویعتبر التحقیق الاتهامبالتحقیق، وغرفة 

66في المخالفات بناءا على طلب من وكیل الجمهوریة وذلك طبقا للمادة إجراؤهلم یلزم به نص خاص، ویجوز الجنح، ما

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 

.157، ص 2010، دار الهدى، الجزائیةالإجراءاتمحاضرات في قانون ، عبد الرحمان خلفي-

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 212المادة -2

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 214المادة 3

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 215المادة -4
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ن الإذن، و الطلب الذي یشترطه المشرع لتحریك الدعوى العمومیة في جرائم طبیعتها ع

، و یخضع انقضاء الدعوى العمومیة في جریمة الغش الضریبي لتوفر )الفرع الثاني(أخرى

مجموعة  من الشروط العامة، و الخاصة التي حددها المشرع على سبیل الحصر في القواعد 

).الفرع الثاني(العامة 

ولالفرع الأ 

صل في جریمة الغش الضریبيالمختصة للفالجهة القضائیة 

المحلي في القانون الجزائري من النظام العام، حیث یجوز للقاضي الاختصاصیعتبر 

في  الاختصاصحدد المشرع هذا الدعوى، ومن مراحل من تلقاء نفسه في أیة مرحلة إثارته

تختص محلیا «:ه و التي نصت علىمن329، وذلك في المادة1قانون الإجراءات الجزائیة

أحد المتهمین أو شركائهم أو محل إقامةبالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل 

من قانون 305المادة بینما تضمنت ، »لو كان هذا القبض لسبب أخرالقبض علیهم، و

خلاف 4الطابعمن قانون34، و3من قانون التسجیل119المادة ، و2الضرائب المباشرة

.المشرع الجزائري عن القواعد العامة للاختصاص المحليذلك، حیث ینحرف 

1
المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة المعدل و المتمم 1966یونیو8مؤرخ في  155 - 66رقم  من قانون329المادة  -

.40، ج ر عدد 2015یولیو 23مؤرخ في 02–15بالأمر رقم 

وترفع هذه الملاحقات إلى محكمة الجناح «من قانون الضرائب المباشرة305تنص الفقرة الثانیة من المادة -2

المختصة وقد تكون هذه المحكمة حسب الحالة واختیار الادارة، إما المحكمة التي یتبع فیها مكان فرض الضریبة، أو 

».المحكمة التي یقع مقر المؤسسة في دائرة اختصاصها

من قانون التسجیل على أن  المتابعة الجزائیة لمخالفة هذا القانون ترفع أمام  119نصت الفقرة الثانیة من  المادة -3

."الجهة القضائیة المختصة"

قانون الطابع على أن المتابعة الجزائیة للمكلف بمناسبة ارتكابه للغش الضریبي یتم 35المادة نصت الفقرة الثانیة من-4

."القضائیة المختصة"أمام الجهة 
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 الإدارةیتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة وفقا لقانون الضرائب المباشرة حسب اختیار 

من الضریبیة  الإدارةلتمكین على المكلف، وذلك بالمكان الذي فرضت فیه الضریبة 

عبارة ردت و حیث زمة لتبریر حالة الغش والتدلیس الضریبي، تحصیل المعلومات اللا

لم یحدد المشرع الجهة  و في قانون التسجیل، و الطابع،"الجهة القضائیة المختصة"

.ودقیق،بشكل واضحالمختصةالقضائیة

لم یحدد بدقة الجهة المختصة، خاصة و و ،غة واسعةییعاب على هذا التحدید أنه ورد بص

الولایة بالنسبة  أوأن مكان فرض الضریبة  قد یكون مفتشیة على مستوى بلدیة أو الدائرة 

باعتبار 1للمدیریات الولائیة ، وتختص المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها تنفیذ الحجز

وتعتبر المحكمة التي یقع .الغش الضریبيوضبط جریمة،أن الحجز یعتبر وسیلة لمعاینة

ؤسسة هي المختصة بالنسبة للمتابعة الجزائیة للمؤسسات، وفي حالة تعددها فیها مقر الم

.2تعتبر المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المركز الرئیسي للمؤسسة

التي اعتبرها من النظام یهدف المشرع الجزائري من تخلیه لصرامة تطبیق القواعد العامة و

المحلي في جریمة الغش الضریبي الاختصاصد العام في مجالات أخرى عند تحدیده لقواع

مومیةلمصلحة الاقتصادیة للدولة باعتبار أن الغش الضریبي یمس بالمالیة العلتغلیب فكرة ا

.3اطراد یعرقل سیر المرفق العام بانتظام و و ،للدولة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في جریمة التملص الضریبي و ألیات مكافحتها في التشریع الجزائري، نجیبزروقي-1

  .189ص  ، 2013، جامعة الحاج لخضر باتنة، السیاسیةكلیة الحقوق و العلوم العلوم القانونیة، 

.39، مرجع سابق، ص رضوان العمودي-2

3 - GDFRIN Philipe, droit administratif des biens, 4 édition, Masson, Paris, 1994, p 173 .
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الفرع الثاني

شروط تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الغش الضریبي

بصفتها 1تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها اختصاص أصیل للنیابة العامةیعتبر 

.التي لها وصف جزائيالجرائم في جمیع ممثلة للحق العام 

یشمل مباشرة الدعوى العمومیة یقصد بتحریك الدعوى العمومیة رفعها أو البدء فیها، و

بر النیابة العامة الجهة تتبعها إلى حین صدور حكم نهائي فیها، بحیث تعتتحریكها و

.2الوحیدة المخولة لتمثیل المجتمع

:ذلك، حیث نصت المادة الأولى منه على 3الجزائیةالإجراءاتقانون أكد المشرع في 

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها و یباشرها رجال القضاء، أو الموظفون «

 «:على كذلك  القانون هذا  من29، ونصت المادة »المعهود إلیهم بمقتضى القانون 

هي تمثل النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون وتباشر

یحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائیة المختصة أمام كل جهة قضائیة، و

».4بالحكم

یتبین من خلال النصوص السابقة أن اختصاص النیابة العامة في التشریع الجزائري عام، 

ویشمل جمیع الجرائم بما فیها الجرائم العادیة، و الاقتصادیة، وبالرغم من أن المشرع 

المركز ، ضمان الحقوق والحریاتواقع عمل النیابة العامة في المغرب بین الممارسة القضائیة ومحمد بن علیلو، -1

.7ص  د ب ن، د س ن ،،العربي لتطویر حكم القانون والنزاهة

2
.31، الجزائر، ص دار المحمدیة، الطبعة الثانیة، الوجیز في شرح قانون الاجراءات الجزائیة، حسینطاهري-

.من قانون الاجراءات الجزائیة  الأولىالمادة -3

.الإجراءات الجزائیةمن قانون29المادة -4
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، إلا أنه لم یواكب التطور الذي 1الجزائري اقتبس نظام النیابة العامة من القانون الفرنسي

2013–1117النظام ، حیث استحدث المشرع الفرنسي بموجب القانون رقم شهده هذا 

اختصاص وكیل جمهوریة مالي یتمتع باختصاص وطني 2المتعلق بمكافحة الغش الضریبي

.تحت سلطة وكیل الجمهوریة العام لمحكمة الاستئناف بباریس

واسعة في تحریك الدعوى تتمتع النیابة العامة في التشریع الجزائري كمبدأ عام  بسلطات 

العمومیة، وفي حالات استثنائیة قیدها المشرع بضرورة الحصول على طلب أو إذن أو تقدیم 

شكوى، فتحریك الدعوى العمومیة في جریمة الغش الضریبي لا یكون إلا بناءا على شكوى 

، و یترتب عنه اضافة للدعوى العمومیة التي تهدف إلى3من إدارة الضرائب المختصة

1
، بحث لنیل سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة في القانون الجزائري، بوحجة نصیرة زوجة عیداوي-

.15، ص 2001، جامعة الجزائر، كلیة الحقوقشهادة الماجستیر في القانون الجنائي، 

2
-«La loi n =°2013-1117 du 6 décembre institué une réformes significative:

- Elle a crée un procureure de la république financier, placé, aux cotés du procureur de la

république de Paris, sous l’autorité du procureur général près de la cour d’appel de Paris à

compétence nationale concurrente en matière d’atteintes a la probité complexes, fraude

fiscale en bande organisée ou complexe ..»

- La garde des sceaux ministre de la justice, circulaire du 23 janvier 2014 relative à la

présentation de la loi n=°201 3-1117 en date du 6 décembre2013 relative à la lutte contre la

fraude fiscale, bulletin officiel du ministère de la justice, Paris, p1 

أنه لا یمكن مصطلح الشكوى، غیر أنه یعاب على ذلك 2008من قانون المالیة لسنة 13أورد المشرع الجزائري في المادة -3

الإدارة تعتبر شخص معنوي یهدف لحمایة مصالح تسمیة الشكوى التي تقدم من طرف الإدارة بمصطلح شكوى ذلك لأن

عامة، ولیست شخصیة،  وعملیا تقدم الإدارة أمام القضاء طلبا لتحریك الدعوى العمومیة، أما الشخص الطبیعي فیهدف 

لحمایة مصالح شخصیة و یقدم شكوى أمام القضاء، و التي یترتب عنها تحریك الدعوى العمومیة في حالة توفر أركان 

.مةالجری

.147، مرجع سابق، ص عبد الرحمان خلفي-
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، 2، والتي تتمثل في العقوبات السالبة للحریة، والغرامة الجزائیة 1تطبیق العقوبات الجزائیة

الغرامة الجبائیة، ومصادرة (دعوى جبائیة یترتب عنها تطبیق العقوبات الجبائیة 

.3)للمحجوزات

اختلف الفقه حول تحدید الطبیعة القانونیة للشكوى، حیث اعتبرها البعض من طبیعة 

وضوعیة، یتجسد من خلالها سلطة الدولة في توقیع العقاب على المتهم، و التي تنشأ م

بشكوى من المجني علیه في الجرائم التي تستلزم الشكوى، و یترتب عن التنازل عنها انقضاء 

، بینما اعتبر 4حق الدولة في توقیع العقاب رغم بقاء الصفة الإجرامیة للسلوك الإجرامي

وى من طبیعة إجرائیة تقید حریة النیابة العامة، فلا تستطیع تحریك البعض الأخر الشك

.الدعوى العمومیة إلا بناءا على شكوى من المضرور في بعض الجرائم

اعتبر فقهاء أخرون الشكوى من طبیعة مختلطة یجتمع فیها الجانب الموضوعي، 

 یجوز للنیابة والإجرائي، وتكون في بعض الجرائم حقا شخصیا للمجني علیه، بحیث لا

.5تحریكها إلا بعد تقدیم شكوى من المجني علیه یعبر فیها عن إرادته في معاقبة الجاني

تباشر الملاحقات من اجل تطبیق العقوبات الجزائیة «:من قانون الضرائب المباشرة على أنه305نصت المادة -1

بناءا على شكوى من إدارة الضرائب دون ان یستوجب ذلك القیام مسبقا بانذار 303المنصوص علیها في المادة 

».یقدم او یكمل تصریحه او یسوي وضعیته ازاء التنظیم الجبائيالمعني بأن

2 - Jeandidier Wilfrid, droit pénal des affaires, 4 édition, Dalloz, Paris, 2000, p 266

3
.26، مرجع سابق، ص )الغش الضریبي (المخالفة الضربیة، أحسنبوسقیعة-

4
الإجرائيدور المجني علیه في تحریك الدعوى الجزائیة في النظام سعود،سلطان بن ممدوح بن عبد العزیز أل -

د س   الریاض،لعزیز، ، جامعة الملك عبد اةالإدار وكلیة الاقتصاد ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الأنظمة، السعودي

  .39ص  ن،

.44، 42، ص ص نفسه،  مرجع سلطان بن ممدوح بن عبد العزیز أل سعود-5
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تقترب الشكوى من بعض المفاهیم المشابهة التي تفید تقیید حریة الجاني في تحریك 

ففي جریمة الصرف مثلا استلزم المشرع الجزائري تقدیم طلب من وزیر .1الدعوى العمومیة

المالیة أو أحد ممثلیه المؤهلین لاتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة، طبقا للفقرة الأولى من 

المتعلق بقمع مخالفات التشریع 09/07/1996المؤرخ في 96/22المادة التاسعة من الأمر

.2والتنظیم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج

طه المشرع لتحریك الدعوى العمومیة بمناسبة الجرائم تختلف الشكوى عن الإذن الذي اشتر 

التي ترتكب من بعض الموظفین، فالإذن عبارة عن رخصة مكتوبة تتضمن الأمر أو الموافقة 

على مباشرة إجراءات المتابعة القضائیة في حق شخص ینتمي إلیها، فبموجب الحصانة التي 

لا یمكن متابعة أي نائب جزائیا إلا بموجب منحها الدستور الجزائري لنواب البرلمان بغرفتیه  

إذن یخول للنیابة العامة مباشرة إجراءات 

یجوز الشروع في متابعة أي نائب  لا«من الدستور 110، و هو ما أكدته المادة 3الجزائیة

جنحة إلا بتنازل صریح منه، أو بإذن حسب أو عضو في مجلس الأمة بسبب جنایة أو

رفع الحصانة على النائب الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقررالحالة من المجلس 

».4بأغلبیة أعضائه

كلیة ، مذكرة ماستر في القانون، القیود الواردة على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، العواني لیندة-1

.39، ص 2014، جامعة أكلي منحد أولحاج، البویرة، والعلوم السیاسیةالحقوق

2
بالصرف وحركة رؤوس الأموال المتعلق بقمع التشریع والتنظیم الخاصین 1996یولیو9مؤرخ في 22-96أمر رقم -

.2010غشت 26مؤرخ في  03 -10رقم  بالأمرمتمم المعدل و اللى الخارج إ من و

  . 47ص ، ،  مرجع سابقلیندةالعوا ني -3

.1996من دستور 110المادة -4
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تتم المتابعة الجزائیة لأعضاء السلطة القضائیة بناءا على إذن یسمح بموجبه للنیابة 

العامة بتحریك الدعوى العمومیة ضد أحد أعضائه بمناسبة ارتكابه لجریمة معینة، وذلك 

.1من قانون الإجراءات الجزائیة573مادة طبقا لأحكام ال

الشكوى أن تكون صحیحة، و أن تقدم من طرف من كلفه القانون بذلك شخصیا، یشترط في 

و یجوز تقدیمها ممن سمح القانون بإنابته في ذلك، ویكفي لذلك الإنابة العامة، و إذا 

أن تكون صدرت الشكوى من شخص غیر مختص یكون الإجراء باطلا، و یشترط أیضا 

، و یتمیز النظام القانوني للشكوى في الجریمة الجبائیة بوحدته وذلك ما 2الشكوى مكتوبة

من قانون 104، و التي أحالت لتطبیق المادة أحكام  3تؤكده النصوص الضریبیة المختلفة 

من قانون المالیة 44الجزائري بموجب المادة الإجراءات الجبائیة التي استحدثها المشرع

:، والتي نصت على 2012لسنة 

:تحرر كما یأتي104تنشأ ضمن قانون الإجراءات الجبائیة مادة «

تتم المتابعات بهدف تطبیق العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في :104المادة "

بعات اتتم هذه المت لا و. الضرائب بالولایةعلى شكوى من مدیر القوانین الجبائیة بناءا

حق الطابع إلا بعد الحصول باستثناء تلك المتعلقة بالمخالفات المتصلة بحقوق الضمان و

على الرأي الموافق من اللجنة المنشأة لهذا الغرض لدى المدیریة الجهویة للضرائب 

».4المختصة التي تتبعها مدیریة الضرائب بالولایة

مضمون هذه المادة أن المشرع لم یقید فقط تحریك الدعوى العمومیة في یتضح من

جریمة الغش الضریبي بضرورة تقدیم الشكوى من طرف إدارة الضرائب وإنما قید أیضا اجراء 

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 573المادة -1

2
.39، مرجع سابق، ص أولعربي جمال-

.479، الطبعة السابعة عشر، مرجع سابق، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسنبوسقیعة-3

.2012یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28مؤرخ في 16-11قانون رقم من 44المادة -4
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الشكوى في حد ذاته بالحصول على الموافقة من طرف اللجنة التي تنشأ لدى المدیریة 

.المدیریة الولائیة للضرائبالجهویة للضرائب التي تتبعها إداریا

تعتبر لجنة الجرائم الضریبیة فكرة مقتبسة من القانون الفرنسي، حیث قید المشرع الفرنسي 

تقدیم الشكوى في الجریمة الضریبیة بالحصول على موافقة لجنة الجرائم الضریبیة،  والعلة 

ي تباشر لقمع جریمة الغش في اشتراط هذا الإجراء هو ضمان شفافیة المتابعات الجزائیة الت

الضریبي، و وضع حد لتعسف الإدارة الضریبیة في حالة انفرادها بالسلطة التقدیریة لمباشرة 

.1المتابعة الجزائیة لجریمة الغش الضریبي

تختلف  الشروط القانونیة التي یجب توفرها في الشكوى التي تتعلق بالجرائم المالیة، فعادة 

عامة في الجریمة التي یتقید تحریك الدعوى العمومیة بشأنها بتقدیم ما یحدد المشرع شروط 

شكوى مسبقة،  فالحمایة القانونیة بصفة عامة تتصف بصفة العمومیة، و التجرید فهي مقررة 

أو یقوم بتحدید قائمة الجرائم التي تكون فیها 2لكل واقعة تدخل في إطار النص القانوني

، و تحدید 3دیم شكوى من الجهة التي خول لها القانون ذلكسلطة النیابة العامة مقیدة بتق

قائمة الجرائم التي تخضع لضرورة تقدیم شكوى مسبقة  هو الأسلوب الذي انتهجه المشرع 

الجزائري،  ففي جریمة الغش الضریبي قید حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

، و هو ما أكده المشرع الجزائري في الفقرة 4بیةبشأنها لضرورة تقدیم شكوى من الإدارة الضری

1 -Cabone Sarah Marie, Le particularisme du déclenchement des poursuites pénales: Le

maintien du verrou Bercy , revue de droit fiscal, 2014, p 2 .

2
والتوزیع، ، دار محمد للنشرمذكرات الدفاع في القضایا الجنائیة طبقا لأحدث التعدیلات، كمال عبد الواحد الجوهري-

  .220ص  د س ن،،القاهرة

3
 والأردني والكویتيالجزائیة في القانون الجزائي والشكوى كقید على تحریك الدعوى، شاهر محمد علي المطیري-

.52،54، ص ص 2010، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، رسالة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، المصري

علیه حدد المشرع الجزائري قائمة الجرائم التي یتقید فیها تحریك الدعوى العمومیة بضرورة تقدیم شكوى من المجني -4

إضافة لجریمة الغش الضریبي، جریمة السرقات بین الأقارب والأصهار لغایة الدرجة الرابعة  المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات والتي یتم فیها تحریك الدعوى العمومیة بناءا على شكوى الشخص المضرور ، وجریمة الزنا 369
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، و الفقرة 1من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدلة305الأولى من المادة 

.2من قانون الإجراءات الجبائیة104الأولى من المادة 

یبیة هو أن السبب في اشتراط تقدیم الشكوى في الجرائم الضر "أحسن بوسقیعة"یرى الأستاذ 

ما یجب أن تقوم علیه العلاقة بین الممول، و الإدارة الضریبیة من التفاهم، حیث خول 

القانون لهذه الإدارة سلطة تقدیر ملائمة تقدیم شكوى بناءا على  ملامح الظروف السائدة و 

التي یتضح منها اتجاه نیة المكلف للتملص من الضریبة،  و یترتب على ذلك بطلان 

فاشتراط تقدیم ،3رفعت قبل صدور شكوى من إدارة الضرائب بطلانا مطلقاالدعوى إذا 

م ، وهو ما أكدته النصوص 4شكوى مسبقة من الإدارة الضریبیة یعتبر من النظام العا

الضریبیة المختلفة التي اتفقت كلها على تقیید تحریك الدعوى العمومیة بتقدیم شكوى من 

من قانون الضرائب المباشرة 305في نص  المادة إدارة الضرائب، و التي تتمثل أساسا 

من  قانون 119والمادة 6من قانون الضرائب غیر المباشرة534، والمادة 5والرسوم المماثلة

على السلطة تفرضمن قانون الضرائب المباشرة  قبل إلغائها 370، وكانت المادة 7التسجیل

معلومات تحصل علیها، و من شأنها أن تسمح القضائیة أن تعلم الإدارة المكلفة بالمالیة بكل 

وتحرك الدعوى العمومیة بناءا على شكوى من الزوج 330بقا للمادةمن القانون نفسه، وجریمة هجر الأسرة ط339

من قانون العقوبات ویتم تحریك الدعوى العمومیة بناءا على  شكوى 326المضرور، وخطف القاصرة حسب نص المادة 

.من له مصلحة في إبطال الزواج

أن الملاحقات من أجل تطبیق العقوبات  من قانون الضرائب المباشرة على 305نصت الفقرة الأولى من المادة -1

.الجزائیة التي نص علیها المشرع في قانون الضرائب المباشرة تباشر بناءا على شكوى من إدارة الضرائب

.من قانون الإجراءات الجبائیة104المادة -2

.40، مرجع سابق، ص أولعربي جمال-3

4 - LARGUIER Jen, droit pénal des affaires, huitième édition, Armande colin, Paris,1992, p387

5
.من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 305المادة -

.من قانون الضرائب  غیر المباشرة 534المادة -6

من قانون التسجیل119المادة -7
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بافتراض غش ضریبي سواء كانت الدعوى ذات طابع مدني أو جزائي، و إن انتهت بلا وجه 

عن  1989أفریل 02الصادر بتاریخ 52857ویتضح ذلك من القرار رقم .للمتابعة

ادر عن والذي نقض بموجبه القرار الص) م. ي. ب(ضد ) ز.ب(المجلس الأعلى في قضیة 

ذلك أن الطاعن رغم مطالبته أمام المحكمة 1986نوفمبر 22مجلس قضاء عنابة بتاریخ 

الابتدائیة أو الاستئناف إدخال إدارة المالیة في النزاع الذي تعلق موضوعه بسحب النقود 

من 370و المشكل لواقعة الغش الضریبي طبقا للمادة ) م. ي. ب(والعتاد من طرف الخصم

ئب المباشرة والرسوم المماثلة التي تلزم السلطة القضائیة اطلاع إدارة المالیة بكل قانون الضرا

واقعة اجرامیة تعرض علیها تتضمن غشا جبائیا  إلا أن المجلس القضائي أغفل هذا 

من قانون الضرائب المباشرة، و یترتب عنه 370الإجراء، و یعتبر ذلك خرق لأحكام المادة 

.1بشأنه الطعن بالنقضبطلان القرار الذي قدم

یترتب على تحریك الدعوى العمومیة على أساس متابعة جریمة الغش الضریبي دون شكوى 

مسبقة من ادارة الضرائب بطلان إجراءات سیر الدعوى  إذا كانت أمام جهة التحقیق 

.، و لا یمكن تصحیح الإجراءات أمام جهة الاستئناف2صدروبطلان الحكم القضائي إذا

تتمیز الدعوى العمومیة في جریمة الغش الضریبي باستقلالها عن  الدعوى المرفوعة أمام 

القاضي الإداري، بالرغم من أن المنازعة الجبائیة بمفهومها الواسع تشمل كل نزاع بین 

،  وهو ما أكدته المحكمة العلیا  في القرار رقم 3المصالح الضریبیة، والمكلف بالضریبة

)  س. أ(عن محكمة الجنح و المخالفات في قضیة28/1/2009تاریخ الصادر ب378030

ضد مدیریة الضرائب و النیابة العامة، و الذي قضي فیه بتأسیس الطعن الذي قدمه 

، ص 1991،   3، عدد المجلة القضائیةالمجلس الأعلى،  عن 1989أفریل 02الصادر بتاریخ 52857القرار رقم   -1

  .101 - 99ص 

.146، مرجع سابق، ص طورش بتاتة-2

.7، ص 2005، دار الهدى، الجزائر، المنازعة الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان عزیز،-3
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عن مجلس قضاء 6/7/2004الطاعن، و أبطلت القرار المطعون فیه الصادر بتاریخ 

لمجلس خاطئ، فالنزاع الإداري قسنطینة، ویرجع ذلك إلى أن التسبیب الذي جاء به قضاة ا

الضریبي مستقل عن الدعوى الجزائیة المعروضة أمام القاضي الجزائي، و التي یتعلق 

موضوعها بجریمة غش ضریبي، و أضافت المحكمة العلیا بأن القاضي الجزائي  مستقل في 

أمام حكمه عن القاضي الإداري، و لا حجیة للحكم الإداري الفاصل في المنازعة الضریبیة

القاضي الجزائي، ویتعلق موضوع القضیة الإداریة بتحدید الوعاء الضریبي وقیمة الأرباح 

والتصریحات المختلفة، ویتعلق موضوع التهرب الضریبي باستعمال المكلف لوسائل تدلیسیة 

.1للإفلات من دفع الضرائب المستحقة

ائري عن التشریع التونسي، حیث تختلف إجراءات تحریك الدعوى العمومیة في التشریع الجز 

لمخالفة جبائیة جزائیة من طرف وزیر 2یتم تحریك الدعوى العمومیة بمناسبة ارتكاب المكلف

المالیة أو رئیس إدارة مركزیة أو جهویة وذلك بإرسال محضر المعاینة إلى وكیل الجمهوریة 

المخالفات التي یعاقب ، أماعقوبة مالیةالمختص إقلیمیا بالنسبة للمخالفات التي تستوجب 

علیها بعقوبة سالبة للحریة فإنه لا یتم تحریك الدعوى العمومیة بشأنها إلا بعد استشارة لجنة 

تتولى دراسة الملفات التي تعرض علیها والتي تقترح إما تحریك الدعوى العمومیة أو اللجوء 

.للتحقیق التكمیلي أو حفظ الملف

مجلة المحكمة عن غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العلیا، 28/01/2009الصادر بتاریخ 378030رقم القرار  -1

.335، 333، ص ص2010، 2، عدد العلیا

2
.6سابق، ص مرجعوزارة المالیة الادارة العامة للدراسات والتشریع الجبائي،الجمھوریة التونسیة، -
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الفرع الثالث

العمومیة في جریمة الغش الضریبيانقضاء الدعوى 

تنقضي الدعوى العمومیة في القواعد العامة طبقا للشروط المنصوص علیها في قانون 

الإجراءات الجزائیة، والتي حددها المشرع بشكل صریح في نص المادة السادسة منه، والتي 

المتهم، تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة «:نصت على

والعفو الشامل، وبإلغاء قانون العقوبات، وبصدور حكم حائز لقوة الشيء ،وبالتقادم

.المقضي فیه

غیر أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بانقضاء 

الدعوى العمومیة مبني على تزویر، أو استعمال مزور، فإنه یجوز إعادة السیر فیها، 

یتعین اعتبار التقادم موقوفا منذ الیوم الذي صدر فیه الحكم أو القرار نهائیا إلى وحینئذ

.یوم إدانة مقترف التزویر، أو استعمال المزور

.تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كانت لازمة للمتابعة

1».كما یجوز أن تنقضي الدعوى بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة

یستفاد من خلال هذه المادة أن الدعوى الجزائیة في القواعد العامة تنقضي بتوفر مجموعة 

الأسباب العامة، و الخاصة و بالرجوع للنصوص الجبائیة المختلفة فإن المشرع لم یحددها 

بشكل صریح ، حیث وردت نصوص مبعثرة تتعلق ببعض أسباب انقضاء الدعوى الجزائیة 

لانقضاء الدعوى )ثانیا(والخاصة ) أولا(ندرج في مجموعة الأسباب العامةالجبائیة و التي ت

العمومیة التي حددها المشرع في نص المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائیة السالفة 

.الذكر وذلك حرصا منه على حمایة وضمان الحقوق العامة و الخاصة

المادة السادسة من قانون الاجراءات الجزائیة-1
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الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیة -أولا

تنقضي الدعوى العمومیة طبقا لنص المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائیة بوفاة 

وصدور حكم حائز لقوة ) د(، إلغاء قانون العقوبات)ج(، العفو الشامل)ب(، التقادم )أ(المتهم 

  ).ه(الشيء المقضي فیه

وفاة المتهم -أ

، سواء كان من جهة تطبیق 1یسقط الحق في تحریك الدعوى العمومیة بوفاة الجاني

العقوبة الأصلیة، و التبعیة أو التكمیلیة ، فإذا حصلت واقعة الوفاة بعد ارتكاب الجریمة، ولم 

یتخذ أي إجراء لتحریك الدعوى العمومیة، فإن مباشرتها بعد ذلك یعتبر إجراء باطل، أما إذا 

و إذا حصلت الوفاة بعد كانت الوفاة و الدعوى على مستوى النیابة العامة یتقرر سقوطها

صدور حكم ابتدائي  اعتبر هذا الحكم أخر إجراءات الدعوى و لا مجال للطعن فیه لأن 

الدعوى قد سقطت بتحقق واقعة الوفاة، وفي حالة وفاة الجاني بعد صدور حكم قطعي، فلا 

.2تنفیذ للعقوبة إذا لم یبدأ بعد في تنفیذها

1
یتضمن قانون المالیة 2001دیسمبر 22مؤرخ  في 21-01من قانون رقم 147نصت الفقرة الثانیة من المادة -

كل إغفال أو نقص في الضریبة یتم اكتشافه، إما بدعوى أمام المحاكم الجزائیة أو -2«79، ج ر عدد2002لسنة 

خلال بالأجل المحدد في المادة المذكورة أعلاه، یمكن على اثر افتتاح تركة المكلف بالضریبة أو تركة زوجه دون الإ

تداركه إلى غایة انقضاء السنة الثانیة التي تلي السنة التي صدر فیها القرار الذي أنهى الدعوى أو التي تم فیها 

.التصریح بالتركة

المستحقة الضرائب الأخرىبمقتضى هذه المادة وكذا جمیعتشكل الضرائب التي یتم تأسیسها بعد وفاة المكلف بالضریبة

».على الورثة من تبعة المورث دینا یخصم من أصول التركة بالنسبة لتحصیل حقوق نقل الملكیة عن طریق الوفاة

، رسالة لنیل درجة دراسة مقارنة،سقوط الدعوى العمومیة في القانونین الأردني والكویتي، فهد مبخوت حمد هادي-2

.71، 70، ص ص 2014، جامعة الشرق الأوسط، كلیة الحقوقالماجستیر في القانون الخاص، 
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التقادم - ب

مرور فترة زمنیة من یوم وقوع الجریمة، أو من یوم انقطاع هذه المدة یقصد بالتقادم

وتختلف مدة التقادم في القواعد العامة حسب جسامة الجریمة والتي حددها المشرع الجزائري 

.3و سنتین بالنسبة للمخالفات2و في الجنح بثلاث سنوات 1في الجنایات بعشر سنوات

حكام التقادم إلى صعوبة إثبات الجریمة بسبب زوال یرجع السبب في تقریر المشرع لأ

معالم الأدلة  التي تساهم في الكشف عن الحقیقة كلها أو بعضها بفعل مرور الزمن، إضافة 

لذلك فإن معاناة الجاني بالتهدید و الملاحقة من قبل الجناة و إمكانیة إثارة الدعوى العمومیة 

التقادم لا یدع مجال للشك بأن الهدف من ضده في أیة لحظة و سلوكه السوي طیلة مدة

.4العقوبة المتمثل في إصلاح الجاني قد تحقق و بالتالي فإن تقریر التقادم أمر مشروع 

19و التي تتمثل حسب المادة ، 5التدابیر الاحترازیة ویحول التقادم دون تنفیذ العقوبة، 

في الحجز القضائي في مؤسسة استشفائیة للأمراض العقلیة، و الوضع 6من قانون العقوبات

القضائي في مؤسسة علاجیة  و تستهدف هذه التدابیر المجرمین البالغین، بحیث یتم وضع 

الشخص بسبب اختلال في قواه العقلیة بعد إثبات ذلك بفحص طبي بناءا على أمر أو قرار 

تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بانقضاء ...«:الجبائیة على أنهالإجراءاتمن قانون 7نصت المادة -1

»...عشر سنوات كاملة

»...تسري أجال التقادم في الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة«:الجزائیة علىالإجراءاتمن قانون 8نصت المادة -2

»....یكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتین كاملتین«الجزائیة  الإجراءاتمن قانون 9نصت المادة -3

مجلس الشریعة الإسلامیة وقوانین وأنظمة دولانقضاء الدعوى الجنائیة الخاصة في ، علي عبد الرحمان العیدان-4

، جامعة كلیة الدراسات العلیا، أطروحة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه في الفلسفة في العلوم الامنیة، التعاون الخلیجي

.181، ص 2009الریاض، نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

،والتوزیعدار الثقافة للنشرالطبعة الأولى، العملیة وفقا لأحدث التعدیلات،وإجراءاتهاالدعوى ، مصطفى محمود فراج-5

.177، ص 2009عمان، 

6
.من قانون العقوبات19لمادة ا-
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أو الوضع القضائي في مؤسسة علاجیة، حیث 1اتمن قانون العقوب21قضائي طبقا للمادة 

یتم وضع المجرم تحت المراقبة في مؤسسة علاجیة لكل مدمن على الكحول أو المخدرات 

وتختلف هذه التدابیر عن تلك 2من قانون العقوبات22بناءا على أمر قضائي طبقا للمادة  

ارتكابه لجنایة أو جنحة، و التي المقررة  للمجرم الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشرة بمناسبة 

بتسلیم الحدث المجرم لوالدیه أو لوصیه 3من قانون الإجراءات الجزائیة444حددتها المادة  

أو لشخص جدیر بالثقة أو الإفراج عنه مع  وضعه تحت المراقبة أو في منظمة أو مؤسسة 

.والتربویةعامة أو خاصة معدة للتهذیب أو التكوین المهني أو للرعایة الطبیة 

یتمیز تطبیق أحكام التقادم في التشریع الجزائري بمرونته ، حیث استثنى المشرع الجنایات 

و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة، و تلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة 

للأمن ، وذلك حمایة 4للحدود الوطنیة، و الرشوة، و اختلاس الأموال العمومیة من التقادم

القومي والاقتصاد الوطني من الجرائم المالیة التي تهدده، و یثیر هذا الأمر عدة إشكالات 

ذلك أن جریمة الغش الضریبي من أخطر الجرائم التي تهدد المال العام، إلا أن المشرع 

.أخضع الدعوى العمومیة،  و الجبائیة التي ترفع بشأنها لأحكام التقادم

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة مدة تقادم دعوى الإدارة 305المادةحددت 

، و نفس الأجل تضمنه قانون الضرائب المباشرة 5بأربع سنوات من یوم ارتكاب المخالفة

إن الأجل الذي بموجبه تتقادم دعوى «:منه والتي نصت564وغیر المباشرة في المادة 

:الإدارة یحدد بأربعة أعوام

.من قانون العقوبات21المادة -1

.من قانون العقوبات22المادة -2

.من قانون الاجراءات الجزائیة444المادة -3

.الجزائیةالإجراءاتمكرر من قانون 8المادة  -4

.والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة305المادة  -5
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.من أجل تأسیس وتحصیل الضرائب والرسوم-1

»...الرسومالأنظمة التي تضبط هذه الضرائب ومن أجل قمع المخالفات للقوانین و-2

قام المشرع الجزائري بتوحید أجل التقادم المتعلق بالمخالفات التي ترتكب ضد قانون 

من قانون 110، و106الضرائب المباشرة، و قانون الرسم على رقم الأعمال في المادة 

یحدد الأجل الممنوح للإدارة، ...«:منه على106الإجراءات الجبائیة، حیث نصت المادة 

للقیام بتحصیل جداول الضریبة التي یقتضیها استدراك ما كان محل سنوات،)4(بأربع

تطبیق العقوبات الجبائیة  أو المماثلةالرسومسهو أو نقص في وعاء الضرائب المباشرة و

.المترتبة عن تأسیس الضرائب المعنیة

العقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، یبدأ أجل وفیما یخص وعاء الحقوق البسیطة و

ادم اعتبارا من الیوم الأخیر من السنة التي اختتمت أثناءها الفترة التي تم فیها فرض التق

.الرسوم على المداخیل

وفیما یخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي، یبدأ أجل التقادم اعتبارا من الیوم 

.الأخیر من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة المعنیة

قامت الإدارة، بعد تأكدها أن ، إذا ما)02(دم المنصوص أعلاه، بسنتین یمدد أجل التقا

».1المكلف بالضریبة عمد إلى طرق تدلیسیة، برفع دعوى قضائیة ضده

یحدد أجل تقادم دعوى الإدارة، بأربع سنوات، من أجل «:منه على أنه110نصت المادة 

:ما یأتي

تحصیله،تأسیس الرسم على القیمة المضافة و-1

.التنظیمات المسیرة لهذا الرسمقمع المخالفات المتعلقة بالقوانین و-2

1
.الأعمالمن قانون الرسم على رقم 106المادة -
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غیر أنه أذا كان مرتكب المخالفة في حالة إیقاف، فإن التكلیف بالحضور أمام المحكمة 

المختصة لإصدار حكم ضده، یجب أن یتم في أجل شهر واحد، اعتبارا من تاریخ غلق 

.المحضر

بمجرد أن یتبین للإدارة أن المكلف )02(لمذكور أعلاه، بسنتینویمدد أجل التقادم، ا

».1رفعت ضده دعوى قضائیةبالضریبة قام باستعمال طرق تدلیسیة و

الصادر عن الغرفة 599126طبق القضاء الجزائري أحكام هذه المواد، و یعتبر القرار رقم 

ضد النیابة العامة مثال ) ك.م( في قضیة22/10/2009الجنائیة بالمحكمة العلیا بتاریخ 

عن ذلك ، حیث رفضت المحكمة العلیا الطعن الذي أسسه العارض على مخالفة قضاة 

من قانون الإجراءات الجبائیة، 110المنصوص علیها في المادة  المجلس لأحكام التقادم 

الأحكام التي  تتعلق بالتقادم المنصوص وبررت ذلك بأنه مخالفة لما جاء به الطاعن فإن 

جب تنص على تمدید أجل التقادم في جنحة . إ. من ق110، 100في المادتینعلیھ 

الطرق التدلیسیة ویبدأ سریانها من یوم التهرب الضریبي بعامین عند ثبوت استعمال المكلف 

أن یتضح   همعاینة استحقاق الحقوق أو المخالفات، و بالرجوع للملف المشكل للقضیة فإن

.2بمناسبة الرقابة الجبائیة2004الإدارة الضریبیة اكتشفت المخالفة سنة  

یة في جریمة یستفاد مما سبق أن المشرع الجزائري في تحدیده لأجل تقادم الدعوى العموم

الغش الضریبي انحرف عن القواعد  العامة، فإذا كانت الآجال المنصوص علیها في قانون 

الإجراءات الجزائیة قد حددت حسب جسامة الجریمة، فإن الآجال المنصوص علیها في 

النصوص الضریبیة المختلفة حددت بأربع سنوات قابلة للتمدید لمدة سنتین بمناسبة استعمال 

طرق تدلیسیة للتملص من الضریبة، وهذا الأمر من شأنه أن یثیر غموض حول المكلف ل

.من قانون الرسم على رقم الأعمال110المادة -1

، عدد مجلة المحكمة العلیاعن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، 22/10/2009الصادر بتاریخ 599126القرار رقم -2

.270-268، ص ص 2010، 1
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نیة، و اتجاه المشرع في تحدیده لهذه المدة دون مراعاة جسامة واقعة الغش الضریبي، 

التي بذلتها الدولة للوقایة من الفساد 1وبموقفه هذا فإن المشرع یتناقض مع المجهودات

، 2تشریعها الداخلي مع أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تكیفحیث ومكافحته، 

10مؤرخ في  14 -04رقم  3وأدخلت تعدیلات على قانون العقوبات، بموجب القانون

الذي تزامن مع مصادقة الجزائر لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 2004نوفمبر 

فضیحة سونطراك البترولیة أكبر ملف فساد عالجته محكمة الجنایات،  حیث تم استدعاء المتهمین تعتبر1-«

حیزران، ومن بین المتهمین رئیس مجلس الإدارة السابق واثنان من أبنائه وثمانیة مدیرین تنفذیین، 6للمحاكمة یوم 

ر، وتحویل أموال عمومیة، والرشوة في صفقات اضافة إلى ثمانیة متهمین أخرین، ووجهت الیهم تهم تكوین جمعیة أشرا

110مخالفة للقانون تم ابرامها بالتراضي مع شركات أجنبیة، وتم اتهام رئیس مجلس الإدارة بتقدیم صفقات بقیمة 

ملیار یورو لشركة فانكفورت الجزائر مقابل  التنازل عن أسهم في الشركة البترولیة لولدیه، كما تم اتهامه باعطاء 

ملیار دولار من أجل انجاز أنبوب غاز بین 586یة للشركة الإیطالیة سایبام فرع العملاق ایني في صفقة بقیمة الأفضل

ملیون یوررو، والتي یعتقد 64الجزائر وایطالیا، وستنظر المحكمة أیضا في ملف صفقة  تجدید بناء سونطراك بقیمة 

أحد )2(التحقیق فضیحة فساد ثانیة عرفت بسونطراك أنها تمت بطریقة غیر قانونیة مع شركة أجنبیة، وكان في

الذي صدر بحقه أمر دولي بالقبض علیه، ولكنه ألغي بسبب خطأ في )ب، ل(المتهمین فیها وزیر الطاقة الأسبق 

».الإجراءات

:نقلا عن الموقع التالي-

afrrica/algeria/2015/O4/171-/ar/northwww.alarabiya.net//http/كبیرة -سادف -فضائح-3-الجزائر ،

  .2ص 

2 - NATION Unies, Conférence des états parties a la convention des nations unies contre la

corruption,17 jui 2013, p 3 .

.71الجزائیة، ج ر عدد الإجراءاتمتضمن تعدیل قانون ال 2004نوفمبر 10مؤرخ في 14-04قانون رقم -3
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المتعلق بالوقایة من 2006فیفري  2خ في المؤر 01-06، و إصدار القانون رقم 1الفساد

.2الفساد ومكافحته

شدد المشرع الجزائري  بموجب  هذه المنظومة القانونیة الأحكام القانونیة المتعلقة بالفساد

و لاسیما الجریمة المنظمة العابرة للحدود، و الرشوة، و اختلاس الأموال العمومیة، و التي 

مكرر التي استحدثها بموجب تعدیل 8مها في نص المادة أورد بمصطلح صریح عدم تقاد

، إلا أنه لم یتعرض لجریمة الغش الضریبي، بالرغم من أنها تمس 3قانون الاجراءات الجزائیة

.بالمال العام 

یمكن أن یفهم من موقف المشرع الجزائري أنه حاول التوفیق بین حمایة حقوق الخزینة 

شجیع الاستثمار، فلو أخضعت أحكام تقادم الدعوى العمومیة و ما تقتضیه ضرورة ت

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 8العمومیة في جریمة الغش الضریبي لأحكام المادة 

فإن هذا من شأنه أن ینعكس سلبا على ثقة الأعوان الاقتصادیین بالدولة، و یؤثر على تدفق 

ال للخارج، فرجال الأعمال الوطنیین الاستثمارات الأجنبیة، و یساهم في هروب رؤوس الأمو 

أو الأجانب غالبا ما یختارون المحیط الاقتصادي الذي یتمیز باستقرار تشریعي لتجسید 

.4استثماراتهم

أفریل 19مؤرخ في 128-04صادقت الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب مرسوم رئاسي -1

2004.

05-10متمم بالأمر رقم المكافحته،  الفساد وبالوقایة من، متعلق2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -2

.2011غشت 2مؤرخ في 15-11قانون رقم بمتمم المعدل و ال 2010غشت 26مؤرخ في 

.الجزائیةالإجراءاتالمتضمن تعدیل قانون 2004بر منوف10مؤرخ في 14-04مكرر من قانون رقم 8المادة -3

تكفل له التيالأجنبي على ضمان مستقبل استثماراته بالاتفاق على مجموعة الشروط التعاقدیةیحرص المستثمر «-4

أكبر قدر من المزایا والحصانات طوال فترة قیام المشروع، كما یعمل على تجرید العقد من طابع القانون العام اللصیق به 

عل المتعاقدین على قدم المساواة تربطهم شروطا أصلا بمقتضى أهدافه وموضوعه لیحوله إلى  القانون الخاص بشكل یج
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:العفو الشامل -ج

یعتبر العفو الشامل سبب عام لانقضاء الدعوى العمومیة یصدر من السلطة العامة ویهدف 

الدعاوى أو التي یحتمل أن ترفع فیها الدعوى، لنسیان بعض الجرائم التي رفعت فیها

و یعتبر هذا الإجراء وسیلة قانونیة لإصلاح الأخطاء القضائیة التي 1والأحكام الصادرة

یتعذر إصلاحها بالوسائل القضائیة لاستنفاذها لمواعید الطعن فیها ویترتب عنه محو كل 

ائهم وإنما طائفة من الجرائم أثار الجریمة بشكل رجعي، و لا یشمل أشخاص معینین بأسم

غیر أنه في التشریع الجزائري  یصدر العفو ،  2ارتكبت في فترة زمنیة، و في ظروف معینة

من الدستور، و التي نصت على 122الشامل بموجب قانون من البرلمان طبقا للمادة 

یتعلق البرلمان للتشریع  في المیادین التي یخصصها له الدستور، و كذلك فیما صلاحیة 

.3بقواعد قانون العقوبات، و الإجراءات الجزائیة، لاسیما القواعد التي تتعلق بالعفو الشامل

تكرم من رئیس «یختلف العفو الشامل عن العفو عن العقوبة الذي یعتبر بأنه

الجمهوریة بإنهاء تنفیذ العقوبة المقررة على الجاني بموجب حكم بات بإنهاء كلي أو 

من المادة  السابعة الفقرة ، و الذي نصت علیه »4استبدالها بعقوبة أخفللعقوبة أوجزئي 

عقدیة غیر قابلة للمساس باسم السیادة أو المصلحة العامة، ومن أبرز هذه الشروط التعاقدیة شرط الاستقرار التشریعي 

».إبرامهتسري علیه إلا الأحكام النافذة وقت  لا الذي یخول الأطراف تجمید قانون العقد من حیث الزمان، و

منظمة ،مجلة المحاماة، شروط الاستقرار التشریعي  المدرجة في عقود الدولة في مجال الاستثمار، ولي محمداقل-

.82، ص 2005، ، 3العدد ، المحامین لناحیة تیزي وزو

1
في ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر دور المحكوم علیه في القانون الجنائي الجزائري والقانون المقارنلوني فریدة،-

.17، ص 2004، جامعة الجزائر،الإداریةكلیة الحقوق والعلوم العلوم الجنائیة، القانون الجنائي و

كلیة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون تخصص قانون جنائي، تنفیذ الأحكام الجنائیة، فریدة بن یونس-2

.48، ص 2013، جامعة بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة

.1966من دستور 122المادة -3

.16، ص مرجع نفسه، لوني فریدة-4
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إلى السلطات التي تخولها إیاه بالإضافةیضطلع رئیس الجمهوریة 1996«من دستور77

»1استبدالها و ،العفو وحق تخفیض العقوباتإصدارله حق ...صراحة أحكام الدستور

وبالرجوع للتشریع الضریبي فإن المشرع لم یتعرض لهذه الحالة ، حیث  یمكن للمتهم الدفع  

بها أمام القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومیة في حالة متابعة المكلف بجریمة غش 

.ضریبي

:إلغاء قانون العقوبات -د

الوقائع التي كان ینظمها یقصد بإلغاء قانون العقوبات وقف تنفیذ النص القانوني بسبب زوال 

و إحلال نص قانوني جدید أو الإلغاء دون إحلال أي قاعدة جدیدة، و یرد الإلغاء على 

.2جمیع القواعد القانونیة، و یصدر من السلطة التي أنشأته أو سلطة أعلى منها

یترتب عن إلغاء قانون العقوبات انقضاء الدعوى العمومیة إذا صدر قانون جدید قبل 

ور الحكم النهائي، و یوقف تنفیذ العقوبة إذا صدر حكم نهائي، و یطبق القانون الجدید صد

و بالرجوع للتشریع الضریبي، فإنه لم یرد أي نص یمنع تطبیق هذه .3إذا كان أصلح للمتهم

القاعدة، فیمكن للمتهم إثارتها كسبب لانقضاء الدعوى العمومیة الرامیة لمتابعة الجاني عن 

غش الضریبي، ویتبین ذلك  من خلال حیثیات القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة جریمة ال

بتاریخ 116734بالمحكمة العلیا رقم 

عملا الإبطالالقرار المطعون فیه یستوجب «، حیث ورد فیها أن 19-07-2012

على ذلك بعد التعدیل الذي طرأ بقاعدة وجوب تطبیق القانون الجزائي الأصلح للمتهم، و

من 13الرسوم المماثلة، بموجب المادة من قانون الضرائب المباشرة و1-303المادة 

.1996من دستور 77من المادة السابعة الفقرة  -  1

  .237ص  ،2004دار هومة، الجزائر، ،المدخل للعلوم القانونیة، لسعید ا محمدجعفور-2

».الماضي إلا ما كان منه أقل شدةلا یسري قانون العقوبات على «:من قانون العقوبات2نصت المادة -3
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التي جعلت واقعة الغش ، و2012المتضمن قانون المالیة لسنة 16-11القانون رقم 

».1في جمیع الحالاتجنحةالضریبي

صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه - ه

یحوز كل حكم قضائي نهائي قطعي بحجیة الشيء المقضي فیه،  فیمنع القاضي من إعادة 

الفصل في الدعوى التي سبق له الفصل فیها، و یلزم القاضي باحترام الحكم السابق عند 

الفصل في دعوى أخرى یتم التعرض فیها لهذا الحكم سواء من حیث الموضوع أو الأطراف 

.2أو الوقائع

الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومیة:ثانیا

، والمصالحة )أ(نصت المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائیة على أن سحب الشكوى

.سبب لانقضاء الدعوى العمومیة ) ب(التي ینص علیها القانون بشكل صریح 

:سحب الشكوى -أ

قانون الإجراءات الجزائیة تنقضي الدعوى العمومیة بسحب الشكوى طبقا للمادة السادسة من

السحب أو التنازل عن الشكوى وقف إجراءات المتابعة ، ففي جریمة الغش حیث یترتب عن 

الضریبي لا یمكن لمدیر الضرائب تقدیم شكوى أخرى بعد التنازل عنها، و هذا ضمانا 

الدیون لاستقرار المراكز القانونیة، كما اشترط المشرع سحب الشكوى بتسدید المكلف لكامل 

الضریبیة المستحقة للخزینة العمومیة، و كل الحقوق التابعة في حالة تسدید كامل للحقوق 

.البسیطة، و الجزاءات محل المتابعة 

لتوحید الأحكام التي تتعلق بالشكوى، حیث عدلت 2012اتجه المشرع الجزائري في سنة 

ن الضرائب المباشرة والرسوم من قانو 305المادة 2012من قانون المالیة لسنة 14المادة 

مجلة المحكمة الصادر عن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، 2012-07-19بتاریخ 116734رقمالقرار-1

.303، 302، ص ص 2012،  02عدد  العلیا،

.100، ص مرجع سابق، علي عبد الرحمان العیدان-2
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من قانون الرسم على رقم الأعمال، حیث 119منه المادة  26، و عدلت المادة 1المماثلة

مكرر من قانون 104أحال هذا التعدیل إلى تطبیق الأحكام المنصوص علیها في المادة  

ة من قانون المالیة لسنة 44التي استحدثها المشرع بموجب المادة 2الإجراءات الجبائی

یمكن لمدیر كبریات المؤسسات ومدیري الضرائب بالولایة «:، والتي نصت على أنه2012

من الحقوق الأصلیة والغرامات موضوع الملاحقة و%50في حالة تسدید 3سحب الشكوى

».اكتتاب جدول الاستحقاق للتسدید

من 50تسدید مسبق لنسبة سحب الشكوىمن خلال هذه المادة أنه یشترط  لیستفاد

طبقا لأحكام المادة السادسة من  ایترتب علیهالمبالغ التي تملص منها المكلف، و التي 

.نقضاء الدعوى الجبائیةلاإضافة ،قانون الإجراءات الجزائیة انقضاء الدعوى العمومیة

المصالحة - ب

،من الأسالیب المتطورة في الدول المتقدمة لمعالجة الجرائم الضریبیةتعتبر المصالحة

فرنسا التي بدأت العمل به منذ ، و منها دولالفي العدید من 4حیث تم تطبیق المصالحة

أحد أهم الأسباب اعتبرته و ،الجمركیة و ،في التشریعات الضریبیة18الثامن عشرة القرن

.2012یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28مؤرخ في 16-11من قانون رقم 14المادة -1

.2011دیسمبر 28مؤرخ في 16–11من قانون رقم 26المادة -2

.2011دیسمبر 28مؤرخ في 16-11من قانون رقم 44المادة -3

المؤهلة قانونا عرض اجراء غیر قضائي یخول للادارة«:الصلح الجزائي الجبائي بأنهACISSEعرف الفقیه -4

الصلح أو قبوله من الشخص  المرتكب لجریمة نص المشرع صراحة على أنها تقبل الصلح والتخلي عن الدعوى 

جزئي بعد العمومیة، أو عن تنفیذ العقوبات المحكوم بها، ویكون ذلك التخلي كلیا إذا تم الصلح قبل صدور جكم بات، أو

عن حمایة وضمانات القانون الجبائي ودفعه مبلغ مالي من الادارة أو من صدور ذلك الحكم مقابل تخلي المخالف

».المشرع

للقانون الجمعیة التونسیة،ملتقى القاضي الجبائيالصلح في المخالفات الجبائیة الجزائیة، ،توفیقالشبشوب -

.2002جانفي3، 2یوميتونس،  الجبائي، 
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تسویة للنزاع بطریقة «، و یعتبر الصلح بشكل عام 1الدعوى العمومیة هاالتي تنقضي ب

والمصالحة في القانون الجزائري نظمتها أحكام الفصل الخامس  من الباب السابع ،2»ودیة

به عقد ینهي«من القانون المدني الصلح بأنه 459من القانون المدني، حیث عرفت المادة 

ذلك بأن یتنازل كل منهما على وجه  و ،یتوقیان به نزاعا محتملاالطرفان نزاعا قائما أو 

.»3التبادل عن حقه

یترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومیة، غیر أن الصلح لا یترتب علیه أثر 

، و یختلف الصلح القضائي عن التنازل عن الحكم، 4بالنسبة لحقوق المضرور من الجریمة

نزولا عن الحق، و یتم إرجاع الخصوم إلى ما كانوا علیه قبل و یتضمن التنازل عن الحكم 

صدور الحكم ، فنزول المستأنف ضده عن الحكم یترتب عنه أن یصبح الحكم المطعون فیه 

باتا، و تنقضي الخصومة بقوة القانون، و یمنع بذلك السیر في الخصومة،  و یعتبر هذا 

، حیث قضت 5مرحلة كانت علیها الدعوىالإجراء من النظام العام تثیره المحكمة في أي 

.محكمة النقض المصریة بأن النزول عن الحكم یستتبع بقوة القانون النزول عن الحق الثابت

یشترط لصحة الصلح أن یتم بناءا على تراضي بین الطرفین، بحیث یتنازل كل طرف عن 

وفر في محل جزء من ادعاءاته، و یشترط في محل الصلح كافة الشروط التي یجب أن تت

.146، ص ، مرجع سابقطورش بتاتة-1

، هومةدار، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام و في المادة الجمركیة بوجه خاص، بوسقیعة أحسننقلا عن-2

.3ص ،2008الجزائر،

.من القانون المدني459المادة -3

، 2002ب ن، ، دالمكتبة القانونیة، الصلح في جرائم قانون العقوبات والاجراءات الجنائیة، الألفيمحمد عبد الحمید -4

  .6ص 

5
، وتحلیلیة، الصلح القضائي، دور المحكمة في الصلح والتوفیق بین الخصوم دراسة تأصیلیةالنیدانيحسن الأنصاري -

.149، 148، ص ص 2009، القاهرة، دار الجامعة الجدیدة للنشر
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الالتزام، و التي تتمثل أساسا في أن یكون محل الصلح موجودا، و ممكنا، و أن یكون معینا 

.1أو قابل للتعیین، و مشروعا، و غیر مخالف للنظام العام

اتسع نطاق تطبیق الصلح في التشریع الجزائري، وشمل إضافة للنزاع المدني، النزاع 

رور، و اقتصر تطبیقها في المسائل الجزائیة على الاجتماعي، و الأسرة، و حوادث الم

الحقوق المدنیة للمجني علیه دون العقاب على الجریمة، و في الجریمة الضریبیة لم یتطرق 

على خلاف 2للمصالحة كسبب لانقضاء الدعوى العمومیة في الجریمة الضریبیةالمشرع 

سبب لانقضاء الدعوى العمومیة  المشرع التونسي الذي أعطى أهمیة لهذا الاجراء و اعتبره 

ة ، و اشترط المشرع 3في الجرائم ذات الصبغة الاقتصادیة لاسیما منها الجریمة الجبائی

التونسي لإبرام الصلح الجبائي إرجاع المخالف للأوضاع إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب 

یها في المادة المخالفة، باستثناء المخالفة التي تتعلق بافشاء السر المهني المنصوص عل

المتعلقة بتدلیس علامات 181، 180من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائیة، والمادة 102

من المجلة الجنائیة والتي لا یجوز 181، 180الدولة والطابع والمنصوص علیها في المادة 

.4الصلح بشأنها

1
المحكمة في الصلح والتوفیق بینتحلیلیة لدور الصلح القضائي دراسة تأصیلیة و، الأنصاري حسن النیداني-

.81، 76، ص ص 2001د ب ن،، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الخصوم

-
مرجع سابق، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام و في المادة الجمركیة بوجه خاص، بوسقیعة أحسن2

.8، 4ص ص 

3
.07الشبشوب  توفیق، مرجع سابق، ص -

4
یمكن لمصالح الجبایة ابرام الصلح «:مجلة الحقوق والاجراءات الجبائیة التونسي على أنهمن 78نص الفصل -

بخصوص المخالفات الجبائیة الجزائیة التي یرجع لها بالنظر معاینتها أو تتبعها قبل أن یصدر في شأنها حكم نهائي 

».من المجلة الجنائیة181، و180وبالفصلین من هذه المجلة 102وذلك باستثناء المخالفات المشار إلیها بالفصل 
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المبحث الثاني

الجزاء المترتب عن جریمة الغش الضریبي

تعتبر جریمة الغش الضریبي جریمة اقتصادیة یسأل كل من ساهم في ارتكاب وقائعها 

سواء كان فاعل أصلي أو شریك، اضافة إلى امكانیة تأسیس المسؤولیة الجزائیة عن فعل 

ویترتب عنها مجموعة من )المطلب الأول(الغیر بالنسبة للشخص الطبیعي أو المعنوي 

جبائیة التي حددها المشرع على سبیل الحصر في قانون الضرائب العقوبات الجزائیة، و ال

المباشرة والرسوم المماثلة، و قانون الضرائب غیر المباشرة، و قانون الطابع، و التسجیل و 

التي تتمیز عن جرائم القانون العام الأخرى التي یحدد فیها المشرع  عادة العقوبة حسب 

ة الغش الضریبي درج  التطبیق العملي على استعمال جسامة الجریمة ، أما بالنسبة لجریم

القضاة لسلطتهم التقدیریة في  استنتاج تكییف الجریمة حسب قیمة المبالغ المتملص منها، 

وعقوبتها في القوانین الضریبیة المختلفة، وفقا للتكییف القانوني الذي حدده المشرع الجزائري 

.المطلب الثاني(على سبیل الحصر في قانون العقوبات العام  (

المطلب الأول

عن جریمة الغش الضریبيتحدید المسؤولیة 

یترتب عن جریمة الغش الضریبي مسؤولیة شخصیة، و یعتبر الفاعل الأصلي في جریمة 

الفرع ( الغش الضریبي أول شخص یخضع للجزاءات المقررة في القوانین الضریبیة المختلفة

ارتكاب وقائعها شخص أخر یصطلح علیه بالشریك في ، وغالبا ما یتم مساعدته في)الأول

، و في حالات أخرى یتم مسائلة المكلف بالضریبة على أساس )الفرع الثاني(الجریمة

.الفرع الثالث(المسؤولیة عن فعل الغیر  (
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الفرع الأول

الفاعل الأصليمسؤولیة 

یعتبر فاعل أصلي كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفذ الواقعة الإجرامیة أو حرض على 

، سواء كان 1ارتكابها، و یكون الفاعل الأصلي في الجریمة الجنائیة فاعلا مادیا أو معنویا

، 2شخصا طبیعیا أو معنویا، ذلك أن  الضریبة تفرض على الشخص الطبیعي، و المعنوي

.ات التابعة للقطاع الخاصكالشركات، و المؤسس

مكرر من 51نص المشرع الجزائري على المسائلة الجزائیة للشخص المعنوي في المادة 

الأشخاص المعنویة  و ،الجماعات المحلیة و ،باستثناء الدولة«:قانون العقوبات على أنه

ترتكب التابعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي 

.لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

یمنع مسائلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا

».3أو شریك في نفس الأفعال

:نصت علىحیث من قانون العقوبات 41في مادتهعرف المشرع الجزائري في قانون العقوبات الشخص المعنوي-1

الوعد أو التهدید  أویعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة «

».استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل، أو التدلیس الإجراميإساءةأو 

الجزائر، د ،منشورات دحلب، القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر و الإداریةالإجراءات، فریجة حسین-2

.21،  20ص ص  س ن،

مكرر من قانون العقوبات51لمادة ا -  3
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303أكد المشرع الجزائري على مسؤولیة الشخص المعنوي في الفقرة التاسعة من المادة 

:المباشرة على1من قانون الضرائب

عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي أخر تابع للقانون الخاص، -«

بالعقوبات الملحقة ضد المتصرفین أو ممثلین  و ،یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة

من قانون الضرائب غیر 554وأضافت المادة .»الشرعیین أو القانونیین للمجموعة

عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة شخص معنوي أخر تابع «المباشرة على أنه 

وعلى الشخص المعنوي، ........للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس المستوجبة، 

».2والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات المالیة المطبقة

من قانون الرسم على رقم 121المادة فينفس الاتجاه فيوذهب المشرع الجزائري

عندما ترتكب الجرائم من قبل شركة أو شخص معنوي أخر «:حیث نص على أنه3الأعمال

كذلك العقوبات التبعیة یحكم بها  و ،تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس المطبقة

».الجبائیة المطبقةالأمر كذلك بالنسبة للعقوبات و ،وعلى الشخص المعنوي...

:على أنهمن قانون الرسم على رقم الأعمال 138كما أضافت الفقرة الثالثة من المادة 

یصدر الحكم بالغرامات الجزائیة المستحقة في أن واحد، ضد القائمین بالإدارة أو ....«

ضد الشخص الاعتباري، وكذلك الأمر بالنسبة  و ،الممثلین القانونیین أو الشرعیین

مؤرخ 12-02من قانون رقم 28معدلة بموجب المادة الالرسوم المماثلة الضرائب المباشرة ومن قانون 303المادة -1

دیسمبر 28مؤرخ في 16–11معدلة بموجب قانون رقمال 2003یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  24في 

.2012لسنة یتضمن قانون المالیة 2011

.من قانون الضرائب غیر المباشرة554المادة -2

.من قانون الرسم على رقم الأعمال121المادة -3
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من قانون 36و نصت الفقرة الأولى من المادة ».1للغرامات الجبائیة القابلة للتطبیق

الأشخاص أو الشركات المحكوم علیهم لنفس المخالفة متضامنین یكون«:الطابع على أنه

».في دفع الغرامات المالیة الصادرة في حقهم

الفرع الثاني

الشریك في جریمة الغش الضریبينطاق مسؤولیة 

عرف المشرع الجزائري الشریك في الجریمة بأنه كل شخص لم یشترك بصفة مباشرة في 

تنفیذ الجریمة، و انحصر دوره فقط على مساعدة الفاعل أو الفاعلین الأصلیین على ارتكاب 

الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة للجریمة مع علمه بأن ما ارتكبه یشكل فعلا 

.2قانوناإجرامیا معاقب علیه 

یستخلص من تعریف المشرع الجزائري للشریك أن الفاعل الأصلي في الجریمة تتحقق فیه 

، وبالمقابل تنعدم هذه الأركان )الركن المادي، و المعنوي، والشرعي(جمیع أركان الجریمة

بالنسبة للشریك ویقتصر دوره في المعاونة بعمل مادي عن قصد یختلف عن الركن المادي 

.للجریمة 

یستوجب العقاب على الاشتراك في الجریمة  وقوع فعل رئیسي یعاقب علیه القانون ویستلزم 

، ویستثنى من ذلك الاشتراك 3ذلك  عدم مسائلة الشریك إذا كان الفعل الأصلي غیر مجرم 

.من قانون الرسم على رقم الأعمال138المادة -1

2
.من قانون العقوبات42المادة -

د س ن، .، الطبعة التاسعة، دار هومة،  الجزائرالوجیز في القانون الجزائي العام، بوسقیعة أحسن-3

  .184ص  
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الشخص الذي یسلم 1من قانون العقوبات273في الانتحار، حیث یعاقب طبقا للمادة 

نتحار، و لا تثبت مسؤولیة الشریك  في الجریمة إلا إذا  تم تنفیذ سلاحا لغیره بهدف الا

الجریمة أو شرع في تنفیذها، ویترتب على ذلك عدم مسائلة الشریك عن الأعمال 

و عدم مسائلته في حالة انقضاء الدعوى العمومیة بشأن الجریمة الأصلیة .التحضیریة

.بالتقادم أو العفو الشامل

جزائیة للشریك في الجرائم التي یتقید تحریك الدعوى العمومیة بشأنها تثیر المسؤولیة ال

الشكوىما إذا كانت  هذهبشكوى مسبقة على غرار جریمة الغش الضریبي التساؤل حول 

 لا  بأنه"بوسقیعة أحسن"ضروریة أیضا لملاحقة الشریك  وفي هذا الصدد یرى الأستاذ 

الفاعل الأصلي، فالشكوى لازمة لكلیهما، وسحب یمكن متابعة الشریك بمفرده دون متابعة

».2تابعة التي تشمل الفاعل والشریك على حد سواءلمالشكوى یضح حدا ل

صفة الشریك في جریمة 3من قانون الضرائب المباشرة في فقرتها الثانیة303حددت  المادة 

في القیم الغش الضریبي حیث یعتبر شریك كل شخص یتدخل بصفة غیر قانونیة للاتجار

306وحصرت المادة  .المنقولة أو تحصیل قسائم في الخارج أو قبض قسائم یملكها الغیر

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة في فقرتها الأولى المشاركة في إعداد أو 

استعمال وثائق أو معلومات یثبت عدم صحتها، من قبل وكیل أعمال أو خبیر وبصفة أعم 

.من قانون العقوبات372المادة -1

2
.186، الطبعة التاسعة، مرجع سابق، ص الوجیز في القانون الجزائي العام، بوسقیعة أحسننقلا عن-

مؤرخ في 12-02متممة بموجب قانون رقمال معدلة والمن قانون الضرائب المباشرة 303الفقرة الثانیة من المادة -3

دیسمبر 28مؤرخ في 16-11قانون رقم المعدلة بموجب ،2003یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24

.2012یتضمن قانون المالیة لسنة 2011
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ل شخص أو شركة محاسبة تساهم في مسك السجلات المحاسبیة أو المساعدة من قبل ك

.1على مسكها

صفة الشریك في جریمة الغش 2من قانون التسجیل120حددت الفقرة الأولى من المادة 

الضریبي، حیث یعتبر كل شخص توسط بصفة غیر قانونیة في تحویل قیم منقولة أو 

الذي یتحصل في الخارج على قسیمات تعود إلى تحصیل قسیمات في الخارج، أو الشخص 

الغیر، وتطبق علیه نفس العقوبات المقررة للفاعل الأصلي دون الإخلال بمجموعة العقوبات 

.التأدیبیة التي تسلط على الموظفین المؤهلین لتلقي العقود

مادة تبنى المشرع الجزائري نفس المبدأ في قانون الطابع، ذلك ما یتبین من خلال نص ال

منه و الذي اعتبر الأشخاص الذین توسطوا بصفة غیر قانونیة لتحویل القیم المنقولة أو 35

قسیمات في الخارج، أو قبضوا باسمهم قسیمات یملكها الغیر، و تطبق على الشریك نفس 

.العقوبات المطبقة على الفاعل الأصلي

1
یعاقب على المشاركة في «:من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على306نصت الفقرة الأولى من المادة -

اعداد أو استعمال وثائق أو معلومات یثبت عدم صحتها، من قبل وكیل أعمال أو خبیر وبصفة أعم من قبل كل شخص 

»...أو شركة تتمثل مهنتها في  مسك السجلات الحسابیة أو في المساعدة على مسكها لعدة زبائن بغرامة جبائیة
ق على الشركاء في الجرائم نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه الجرائم تطب«:لمن قانون التسجی20المادة -2

.أنفسهم من دون المساس عند الاقتضاء، بالعقوبات التأدیبیة ضد الموظفین المؤهلین لتلقي العقود

العقوبات یطبق على وما یلیها من قانون 42و التعریف الخاص بالشركاء في الجنایات والجنح المذكورة في المادة 

.الشركاء في الجرائم المشار إلیها في الموضع السابق

:ویعتبر كشركاء على الخصوص

.الذین توسطوا بصفة غیر قانونیة في تحویله قیم منقولة أو تحصیل قسیمات في الخارج-

».الذین حصلوا باسمهم قسیمات تعود إلى الغیر-
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الفرع الثالث

المسؤولیة عن فعل الغیر

الأمر ، الجنائیةالجرائم الإقتصادیة توسعا في مفهوم الفاعل و المساهمة یعرف العقاب في 

في الرباط و خصص الذي انعقد المؤتمر العربي العاشر للدفاع الإجتماعي الذي جعل 

المسؤولیة الجنائیة عن فعل بیقر في توصیاتهالإقتصاديعن النموالمترتبة لدراسة الجرائم 

المسائلة الجنائیة كاب العامل مثلا للجریمة یترتب عنهفارت1على أساس الخطأ المفترض

،ل تنظیم العمل داخل الإهمال في الإشراف والرقابة أوعلى أساس 2رئیس المؤسسة

الأشخاص العاملین تحت احترامذلك أن القانون یلزم رئیس بالاشراف على ،المؤسسة

.3التي تتعلق بالمؤسسة الأنظمة و ،قوانینلل مسؤولیته

ممثل الشخص المعنوي الذي ارتكب الجریمة من الناحیة المادیة ما هو إلا أداة یعتبر 

في ید الشخص المعنوي الذي یعد الفاعل المعنوي أو المحرض له على ارتكاب الجریمة، 

عن التصرفات الصادرة 4لذلك فإنه من الواجب تقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

1
كلیة الدراسات العلیا،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، الإقتصادیةجزاء الجریمة، مراد زیاد أمین تمیم-

10، 9، ص ص 2011جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

المجلة النقدیةالمسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة عن أفعال تابعیه وتطور مفهوم الخطأ لجزائي،، مباركي علي-2

.158، 157، ص ص 2006، 2، العددالسیاسیةللقانون والعلوم 

.161، 158،  مرجع نفسه، ص ص مباركي على-3

، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیةبلعسلي ویزة،-4

، 2014ي وزو،،  جامعة مولود معمري تیز كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةتخصص قانون،  

.37، 35ص ص
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فطبقا .1تمثیله و ،ن مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي یتولى ادارتهباسمه بغض النظر ع

المسؤولیة یتحمل الشخص المعنوي لوحده المسؤولیة الجزائیة عن كل التصرفات لأحكام هذه 

الصادرة باسمه، بغض النظر  عن مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي یمثله، فیكفي لمساءلة 

خص الطبیعي، و لحسابه أو باسمه بواسطة من الشالشخص المعنوي مجرد وقوع الجریمة 

أحد أجهزته أو ممثلیه أو أحد العاملین لدیه دون اشتراط صدور حكم بإدانة الشخص 

الطبیعي عن هذه الجریمة، فهناك استقلالیة تامة بین المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

یثیات القرار  الصادر ، و من التطبیقات القضائیة لهذا الاتجاه ما ورد في ح2عن الجریمة 

-03-21بتاریخ   78 63 72رقم  3ملف) ب ع(و) ب ر(في قضیة النیابة العامة ضد 

عن المحكمة العلیا، حیث تتلخص وقائع القضیة أن النائب العام طعن في الحكم 2013

، )ع.ب(الذي قضى ببراءة 2011-03-24الصادر عن محكمة الجنایات بتاریخ 

.من جنایة استیراد المخدرات وجنحة تبییض الأموال في ایطار جماعة اجرامیة) ر.ب(و

تند النائب العام في طعنه على أساس مخالفة قواعد جوهریة في الاجراءات، ذلك أن اس

محكمة الجنایات أغفلت أن تطرح سؤال عن الظرف المشدد الذي یتمثل في ارتكاب جریمة 

02مكرر389تبییض الأموال في اطار جماعة اجرامیة الفعل المعاقب علیه بموجب المادة 

ن عدم توجیه الأسئلة التي یحتمل أن تكون بدون جدوى في حالة من قانون العقوبات ، ذلك أ

الجواب بالنفي على الأسئلة التي تتعلق بالواقعة الأصلیة یعدم حكم مسبق ببرائة المتهم، 

و استند النائب العام في الجزء الثاني للوجه الأول على أن .الأمر الذي یخالف القانون

، مذكرة لنیل شهادة رامي یوسف محمد ناصر، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیة-1

.25، ص 2010فلسطین، ،، جامعة النجاح الوطنیةكلیة الدراسات العلیاالماجستیر في القانون العام، 

.252، مرجع سابق، ص بلعسلي ویزة-2

3
، 2013، 02، مجلة المحكمة العلیا، العدد )ع.ب(،  )ر.ب(، النیابة العامة ضد78 63 72رقم قضیة -

.353-352ص ص 
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، )ب ع(ركة ذات الشخص الوحید التي مثلها قانونیاالمحكمة لم تطرح أي سؤال یتعلق بالش

وتتلخص وقائع الوجه الثاني الذي .بالرغم من احالتها بنفس التهم الموجهة لبقیة المتهمین

الممثل القانوني للشركة ذات ) ب ع( استوجب النقض في أن محكمة الجنایات استمعت الى

ار الاحالة الصادر عن غرفة بصفته شاهد، بالرغم من أن قر )EDIEBالشخص الوحید

مكرر من قانون 51الاتهام جعلها في مركز المتهم، الأمر الذي یخالف أحكام المادة 

–11-10المؤرخ في 15–04العقوبات التي أسست بمقتضى أحكام  القانون رقم 

مكرر من قانون الاجراءات 65ة للشخص المعنوي ، والمادة 1مبدأ المسؤولیة الجزائي2004

-11-10الصادر بتاریخ 04-14الجزائیة وما یلیها المستحدثة بموجب القانون رقم 

المحددة لقواعد متابعته ومحاكمته، وكیفیة تمثیله، الأمر الذي یترتب عنه نقض 2004

.القرار المطعون فیه دون حاجة لمناقشة الأوجه الأخرى

ریبي الفاعل المباشر، حیث شمل تجاوز إسناد المسؤولیة الجزائیة في جریمة الغش الض

التي نصت 2باشرةمن قانون الضرائب غیر الم529ویتضح ذلك من خلال المادة الغیر 

من قانون الضرائب 527على مسؤولیة الغیر بالنسبة للمخالفات المنصوص علیها في المادة

لمنصوص ، وتلك ا3غیر المباشرة، و التي تتعلق أساسا بكل زراعة للتبغ مخالفة للقانون

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و التي تتعلق 523علیها في المادة 

، حیث تثبت مسؤولیة مالكي البضائع 4بالمخالفات التي تمس حق ضمان المعادن الثمینة

فیما یخص المخالفات المرتكبة من طرف أعوانهم أو مندوبیهم، الأب أو الوصي أو الأم فیما 

، ص ص 2013، 02، العدد مجلة المحكمة العلیا، )ع.ب(، )ر.ب(، النیابة العامة ضد 726378قضیة رقم -1

353-354.

2
من قانون الضرائب غیر المباشرة529المادة -

اشرةبمن قانون الضرائب غیر الم527المادة -3

من قانون الضرائب غیر المباشرة523المادة -4
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لادهم القصر غیر الراشدین، و الساكنین عندهم، و المالك أو المستأجر یخص أفعال أو 

الرئیسي في حالة الغش المرتكب في المنازل و البساتین المسورة وجنائنهم وكل مكان 

عندما ترتكب «:من قانون الضرائب غیر المباشرة554نصت المادة  .یشغلونه شخصیا 

تابع للقانون الخاص فإن عقوبات الحبس المخالفات من قبل شركة شخص معنوي أخر 

المستوجبة، وكذلك العقوبات اللاحقة التي تقرر على أعضاء مجالس الإدارة أو الممثلین 

الشرعیین أو القانونیین للشركة وتقدر الغرامات الجزائیة المستوجبة في أن واحد على 

لشخص المعنوي، أعضاء مجالس الادارة أو الممثلین الشرعیین أو القانونیین وعلى ا

».1والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات المالیة المطبقة

یستفاد من خلال هذه المادة  أن الشخص المعنوي التابع للقطاع الخاص یسأل عن 

المخالفات التي یرتكبها ، و یسأل  كذلك أعضاء مجالس الادارة، والممثلین القانونیین 

على الشخص المعنوي، وممثلیه القانونیین، للشخص المعنوي، حیث توقع العقوبات المالیة

اضافة إلى توقیع عقوبة الحبس على الممثلین القانونیین للشركة، ویتبین من ذلك أن المشرع 

الجزائري اخذ بمبدأ المسؤولیة المزدوجة في حالة ارتكاب الممثل القانوني للشخص المعنوي 

ص المعنوي، وتوقع علیه جریمة غش ضریبي لحساب الشخص المعنوي، حیث یسأل الشخ

العقوبات المالیة، ویسأل في نفس الوقت الممثل القانوني للشخص المعنوي، حیث توقع علیه 

.العقوبات المالیة، والعقوبات السالبة للحریة

ع36أكد المشرع الجزائري كذلك في المادة  یكون «:على أنه 2من قانون الطاب

لنفس المخالفة متضامنین في دفع الغرامات المالیة الأشخاص أو الشركات المحكوم علیهم 

».الصادرة في حقهم

.من قانون الضرائب غیر المباشرة554المادة -1

2
.من قانون الطابع136المادة -



الضريبيالغشجريمةقمع:الثانيالفصل

- 140 -

یستفاد من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري أخذ بالمسؤولیة التضامنیة للأشخاص ، 

والشركات المحكوم علیهم لنفس المخالفة، و یتضح  من ذلك أن المشرع أورد مصطلح 

طبیعي، والشخص  المعنوي، حیث یسأل الأشخاص، ویمكن أن یفهم منه الشخص ال

الشخص الطبیعي عن المخالفات التي یرتكبها لحساب الشخص المعنوي، إضافة لإمكانیة 

.مسائلة الشخص المعنوي

عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة «:وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه 

قوبات السجن، وكذلك العقوبات أو شخص معنوي أخر تابع للقانون الخاص، ینطق بع

التبعیة ضد أعضاء مجلس الادارة أو الممثلین الشرعیین أو المؤسسین، وینطق بالغرامات 

الجزائیة المستحقة في نفس الوقت ضد أعضاء مجلس الادارة أو الممثلین الشرعیین أو 

»لمطبقةالمؤسسین وضد الشخص المعنوي ویتم نفس الاجراء بالنسبة للعقوبات الجبائیة ا

یتبین من مضمون هذا البند أنه تطبق العقوبات السالبة للحریة على أعضاء مجلس الادارة، 

او الممثلین القانونیین للشخص المعنوي، اضافة للغرامات الجزائیة،  والعقوبات الجبائیة، أما 

.الشخص المعنوي تطبق علیه الغرامات الجزائیة، و الجبائیة

عندما «:من قانون الرسم على رقم الأعمال على أنه 138یتبین من مضمون المادة 

ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي أخر خاضع للقانون الخاص، یصدر 

دارة أو العقوبات الثانویة التابعة لها ضد القائمین بالإالحكم بعقوبات الحبس المستحقة و

».1یین للشركاتالممثلین الشرعیین أو القانون

1
.من قانون الرسم على رقم الأعمال138المادة -
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یستفاد من خلال هذه النصوص القانونیة تراجع المشرع عن قاعدة شخصیة المسؤولیة و 

العقوبة، وهذا الأمر فرضه الواقع وترتب عنه صعوبة إسناد المسؤولیة الجزائیة للمسیر 

1القانوني لأنه  غالبا لا یكون فاعلا و لا شریكا في ارتكاب واقعة الغش الضریبي

الثانيالمطلب 

العقوبات المقررة لجریمة الغش الضریبي

رتب المشرع الجزائري على جریمة الغش الضریبي مجموعة من العقوبات الجزائیة، و 

التي یختلف مقدارها، و نوعها، باختلاف الضریبة المتملص منها سواء كانت عقوبات أصلیة 

لفة التي حدد فیها المشرع الحد أو تبعیة، و یتبین ذلك من خلال النصوص الضریبیة المخت

و العقوبة الجبائیة التي تتمثل في الغرامة، و )الفرع الأول(الأدنى، و الأعلى للعقوبة 

الفرع ( المصادرة التي تهدف لاسترجاع الخزینة العمومیة للمبالغ التي تملص منها المكلف 

).الثاني

الفرع الأول

العقوبات الجزائیة

یترتب على ارتكاب الجریمة جزاء جنائي یتمثل في العقوبة، و التي كانت باختلاف 

أشكالها تعتبر الجزاء الوحید للجریمة حتى نهایة القرن التاسع عشر، و قد تكون عقوبة سالبة 

أن التیار ، غیر )الغرامات(أو عقوبة مالیة  )السجن(أو سالبة للحریة ) الإعدام(للحیاة 

.155، 154، مرجع سابق، ص ص نجیب زروقي-1
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الجنائي الحدیث اتجه لإصلاح المجرم، وتأهیله للوقایة من العود في الجریمة، وأصبح 

.1للتدابیر الاحترازیة دور في عملیة التأهیل

تتحدد العقوبة على أساس خطورة المجرم شخصیا بغض النظر عن جسامة الجرم 

شریعات الحدیثة على مبدأین أساسیین، هما ، حیث  یقوم الجزاء الجنائي في الت2المرتكب

مبدأ شخصیة العقوبة، و المساواة في العقاب، و اللذان یهدفان لتحقیق أهداف العقوبة التي 

، و 1996تقوم على أساس إصلاح المحكوم علیه، و أقرهما المشرع الجزائري في دستور 

تخضع العقوبات ":منه ، والتي نصت على142یتبین ذلك من خلال مضمون المادة  

3"الشخصیةالجزائیة لمبدأي الشرعیة و

یقوم الجزاء الجنائي كذلك على مبدأ ثالث، و هو مبدأ تفرید العقاب، الذي یقتضي بأن 

یكون نوع، و مقدار الجزاء الجنائي یتلاءم مع ظروف المتهم، حیث یتنوع العقاب طبقا لحالة 

كل شخص یراد عقابه من أجل تحقیق الهدف من العقوبة الذي یتمثل في جبر الضرر الذي 

، وعلیه یمكن تصنیف العقوبة كجزاء جنائي إلى 4لیه بسبب الجریمة یلحق بالمجني ع

.ثانیا(، و عقوبات أخرى تكمیلیة)أولا(عقوبات أصلیة (

1
.28، ص 1998، الجزائر، منشورات دحلب، ، علم العقابفرید زین الدینبن الشیخ-

2
.384، ص مرجع سابق، عبد االله أوھایبیة-

.1996من دستور 142المادة -3

4
- Yves- Marie laithier, droit comparé, Dalloz, 2009, p 118.
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العقوبات الأصلیة -أولا

،  و یتبین ذلك من خلال1حدد المشرع الجزائري العقوبات الأصلیة حسب جسامة الجریمة

:من قانون العقوبات والتي نصت على)5(مضمون المادة الخامسة

:العقوبات الأصلیة في الجنایات هي

  الاعدام -1

السجن المؤبد–2

.سنة)20(سنوات وعشرین)5(السجن المؤقت لمدة تتراوح بین خمس-3

:العقوبات الأصلیة في مادة الجنح هي

عدا الحالات التي یقرر القانون الحبس مدة تتجاوز شهرین إلى خمس سنوات ما–1

فیها حدودا أخرى،

-الغرامة التي تتجاوز000دج  20 2

:العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات هي

الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثر،-

.» دج20 .000دج إلى  2000الغرامة من 

1
، ص 2006، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، فقه قضایا،العام منصور، الوجیز في القانون الجنائيرحماني-

237.
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تتمیز العقوبة الأصلیة في التشریع الجزائري بالنص على عقوبة واحدة أصلیة لكل 

جریمة، وفي حالات أخرى ینص على عقوبتین أصلیتین، و یؤخذ بأشدهما عند تصنیف 

2، و لا تنحرف العقوبات التي قررها المشرع لجرائم الأعمال1الجریمة 

 .عن هذا الاطار 

وسیلة قانونیة لردع 3تعتبر عقوبة  الحبس أو الغرامة الجزائیة أو إحدى هاتین العقوبتین

وزیر كل واقعة إجرامیة تكیف على أنها جریمة غش ضریبي و الوقایة منها ،  وهو ما أكده 

أن مكافحة ب، حیث صرح2011عند تقدیمه نتائج الرقابة الجبائیة  لسنة الخزانة الفرنسي

لأهمیة الوسائل القانونیة نظرا ،2007إلا منذ سنة في فرنساضریبي لم یكن فعالاالغش ال

.4المنتهجة

. 6ب ، حیث قدرت نسبته 2000ملحوظا في سنة تراجعا نسب الغش الضریبي عرفت  

في سنة أما من مجموع المداخیل الجبائیة العامة،5,4ملیار أورو، و هذا یمثل13

.4,6نسبة بلغت ال2010

العقوبات التي قررها المشرع الجزائري لجریمة الغش الضریبي بتفاوت مقدار تختلف 

المالیة التي تملص منها المكلف، و نمیز بین العقوبات الأصلیة المنصوص علیها 5المبالغ

1
، 2012، الجزائر،هومة دار ، الطبعة الحادیة عشرة، الوجیز في القانون الجزائي العام، أحسنبوسقیعة-

  .273ص 

2 - CORINNE Mascala, droit pénal des affaires, université numérique juridique francophone, p10.

.485مرجع سابق، ص ، الطبعة السابعة عشر،الوجیز في القانون الجزائي الخاص،بوسقیعة أحسن-3

4
- La garde des sceaux, ministre de la justice, à la lutte contre la fraude fiscale et la

grande délinquance économique et financière, circulaire relative à la présentation de la

loi n°= 2013-1117 en date du 6 décembre 2013, Paris, 23 Janvier 2014, p 1 .

  .122ص ، 2012الجزائر، التوزیع،دار العلوم للنشر و، القانون الجنائي للمال والأعمال، منصوررحماني-5
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، )ج(، و الطابع )ب(، وقانون الضرائب غیر المباشرة )أ(في قانون الضرائب المباشرة 

  ) .ه(، و قانون الرسم على رقم الأعمال )د(التسجیل 

و الرسوم المماثلةقانون الضرائب المباشرةالعقوبات المقررة في  - أ

یعتبر كل غش ضریبي یمس الضریبة على الدخل الاجمالي ، و الضریبة على أرباح 

،  2003لسنة 1من قانون المالیة28في المادة للعقوبات المنصوص علیها محل الشركات 

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، 303و التي عدلت بموجبها أحكام المادة  

والتي تختلف  باختلاف قیمة المبالغ المالیة التي تملص منها المكلف، حیث تكیف على 

أساس   جنحة أو جنایة ،

 :على  2003یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر  28فيمؤرخ 11-02من قانون رقم 28نصت المادة -1

یعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدلیسیة في اقرار وعاء أي ضریبة أو رسم خاضع له أو «

:تصفیته كلیا أو جزئیا بما یأتي

  .دج100.000دج عندما لا یفوق المبلغ المتملص منه 100.000دج إلى  50.000غرامة مالیة من -

دج عندما یفوق المبلغ المتملص 100.00دج إلى  50.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من -

  .دج  300.000دج ولا یتجاوز 100.000منه 

دج عندما یفوق المبلغ  300.000دج إلى 100.000بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة من -

  دج  1.000.000و لا یتجاوز  دج 300.000المتملص منه 

دج عندما یفوق 1.000.000دج إلى  300.000بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة من -

  .دج 3.000.000، و لا یتجاوز 1.000.000المبلغ المتملص منه 

دج  3.000.000دج إلى 1.000.000بالسجن  المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة مالیة من -

  .»دج  3.000.000یفوق المبلغ المتملص منه عندما
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وصف الأشد للعقوبة حسب یمكن استنتاج التكییف القانوني لجریمة الغش الضریبي من ال

مضمون المادة الخامسة من قانون العقوبات، حیث یكیف على أساس جنحة إذا كان المبلغ 

دج ، و إذا كان المبلغ الذي تملص منه 100.000الذي تملص منه المكلف لا یفوق 

 .دج 300.000دج، و لا یتجاوز 100.000المكلف یفوق 

یة في الحالة التي  یفوق  المبلغ الذي تملص تكیف جریمة الغش الضریبي على أساس جنا

یفوق المبلغ وعندما. دج 3.000.000لا یفوق و دج، 000.1.000منه المكلف 

 . دج 3.000.000 المتملص منه

یتبین ذلك من خلال القرار  واتجه المشرع الجزائري لتطبیق أحكام القانون السالف ذكره، 

عن المحكمة العلیا في قضیة22/10/2009الصادر بتاریخ 599126رقم 

قضاة غرفة الاتهام صنفوا المبالغ أن«ورد في مضمونه  و الذي) ن ع(ضد ) م ك( 

، 1999، 1998(المتملص منها من طرف الطاعن بحسب كل سنة مالیة على حدى 

وذلك عن طریق خبرات قضائیة، وخبرة مضادة بناءا على طلب الطاعن، ،)2003، 2000

ي قام بها الخبیر عاشور رشید الذي صنف المبالغ المتملص منها عن كل سنة، والت

أحكام القانون القدیم 2000، 1999، 1998وبناءا علیه طبق قضاة الاتهام على سنوات 

303أحكام المادة 2003من قانون الضرائب المباشرة، وطبقوا على سنة 303في المادة 

2003من قانون المالیة لسنة 28بموجب المادة من قانون الضرائب المباشرة المعدل

وأحالوا المتهم على أساس الجنحة والجنایة مرتبطتین مما یستوجب القضاء بصواب 

.1»قرارها

،  العلیامجلة المحكمةالغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، عن  22/10/2009الصادر بتاریخ 599126القرار رقم   -  1

.269، 268، ص 2010، 1عدد
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، حیث تم تعدیل 2012طبق القضاء الجزائري أحكام هذه المادة إلى غایة سنة 

، حیث یتبین من خلال هذه 2012لسنة 1من قانون المالیة 13أحكامها، بموجب المادة 

المادة أن المشرع الجزائري اتجه لتجنیح جریمة الغش الضریبي و هو ما یتبین بشكل صریح  

عن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا في 41673في حیثیات القرار الصادر في الملف رقم 

بعد التعدیل ...«:، على أن2012-07–19بتاریخ ) س. ق(قضیة النائب العام ضد 

الرسوم المماثلة بموجب من قانون الضرائب المباشرة و1-303الذي طرأ على المادة 

والتي جعلت2012المالیة لسنة المتضمن قانون16-11من قانون رقم 13المادة 

 :على 2012یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر28مؤرخ في 16–11من قانون رقم 13نصت المادة -1

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما یأتي303تعدل أحكام المادة «

فضلا عن العقوبات الجبائیة المطبقة، یعاقب كل من تملص أو حاول التملص باللجوء إلى أعمال -303:1المادة "

:رار وعاء أي ضریبة أو حق أو رسم خاضع له أو تصفیته كلیا أو جزئیا بما یأتيتدلیسیة في اق

دج عندما لا یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000دج إلى 50.000غرامة مالیة من -

  .دج 100.000

دج، أو باحدى هاتین 500.000دج إلى 100.000وغرامة مالیة من)6(إلى ستة أشهر)2(الحبس من شهرین-

  .دج1.000.000دج، ولا یتجاوز 100.000العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

دج، أو باحدى هاتین  2.000.000دج إلى 500.000وغرامة مالیة من )2(إلى سنتین)6(الحبس من ستة أشهر-

  .جد5000.000دج ولا یتجاوز 1.000.000العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

دج أو 5.000.000دج إلى  2.000.000وغرامة مالیة من )5(إلى خمس سنوات)2(الحبس من سنتین إلى -

دج و لا یتجاوز 5.000.000باحدى هاتین العقوبتین، عندما یفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

  .دج10.000.000

دج، 10.000.000دج إلى  5.000.000وغرامة مالیة من )10(سنواتعشر إلى) 5(الحبس من خمس سنوات-

  » دج10.000.000قوق المتملص منها أو باحدى هاتین العقوبتین عندما یفوق مبلغ الح
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واقعة التملص من الضریبة جنحة في جمیع الحالات، وتتدرج العقوبات المقررة لها بحسب 

»1منهاحقوق المتملصقیمة ال

المعدلةمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة303المادة یتبین من خلال 

أن  2012المتضمن قانون المالیة لسنة 16-11من قانون رقم 13بموجب المادة 

المشرع الجزائري لم یتجاوز الحد الأقصى الذي حدده في قانون العقوبات العام بالنسبة 

لعقوبة الحبس و على خلاف ذلك فإنه بالنسبة للغرامة الجزائیة تجاوز  مقدار الغرامة الذي 

نص علیها في القواعد العامة،  

جزائیة لیترك المجال للسلطة تراجع  المشرع عن قاعدة الجمع بین عقوبة الحبس والغرامة ال

التقدیریة للقاضي للحكم بإحدى هاتین العقوبتین، مهما كانت المبالغ التي تملص منها 

المكلف، و هو بذلك یقترب من الاتجاه الفقهي الحدیث الذي یسعى لرفع التكییف الجنائي 

تجریم وتشدید عن الجرائم المالیة و الاقتصادیة، حیث انتقد  بعض من الفقه الإفراط في ال

، و لاسیما عقوبة الحبس التي تحرم المحكوم علیه  من فرصة أخرى 2العقوبات الجزائیة

و من التطبیقات القضائیة لذلك ما ورد في القرار .لإرجاع الأموال التي تملص منها

بمناسبة معالجتها 2011-01-20الصادر عن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا بتاریخ 

،  حیث تتلخص وقائع القضیة أن 3ضد النیابة العامة) أ.ن(في قضیة716337الملف رقم 

ضد القرار الصادر عن غرفة 2010-03-09رفع طعن بالنقض في ) أ.ن(المتهم 

1
19بتاریخ ) س. ق(، قرار صادر عن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا في قضیة النائب العام ضد 41673ملف رقم -

.303، 302،  ص ص 07-2012–

2 - Groupe de travail présidé par Marie coulon, la dépénalisation de la vie des affaires,

rapport aux garde de sceaux, ministre de justice, Paris, 2008, p 12 .

ضد ) أ.ن( في قضیة2011-01-20، قرار صادر عن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا بتاریخ 716337رقم  ملف-3

.309-308،  ص ص 2012، 2، العدد مجلة المحكمة العلیا، النیابة العامة
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، و الذي قضى باحالة المتهم أمام 2010-03-02الاتهام بمجلس قضاء سطیف بتاریخ 

جنایة التهرب و  2005إلى  2001تد من محكمة الجنایات لارتكابه خلال السنوات التي تم

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 303الغش الضریبي طبقا لأحكام المادة 

.حیث نقضت المحكمة العلیا القرار المطعون فیه

من قانون الضرائب 303تعدیل أحكام المادة بعد«إلى أنه 1خلصت المحكمة العلیا

فإن جریمة 2003من قانون المالیة لسنة 28اثلة بموجب المادة المباشرة والرسوم المم

وبالتالي إذا كان التهرب الضریبي .التهرب الضریبي أصبحت محددة المدة بسنة مالیة

یتعلق بأكثر من سنة مالیة فإننا نكون أمام تعدد الجرائم، بحیث یتعین على غرفة الاتهام 

یمة المرتكبة خلال كل سنة مالیة، وذلك بالقول أن تشیر في منطوق قرار الاحالة إلى الجر 

جنحة التهرب 2002، و 2001لارتكاب المتهم خلال سنتین ":على سبیل المثال 

جنایة التهرب الضریبي لمبلغ یفوق ملیون دینار 2003الضریبي، ولارتكابه خلال سنة 

جنحة التهرب الضریبي لمبلغ 2004ویقل عن ثلاثة ملایین دینار، و لارتكابه خلال سنة 

ایة التهرب الضریبي لمبلغ یفوق جن2005یفوق عن ملیون دینار، ولارتكابه خلال سنة 

وهكذا . ")ذكر هذه الطرق( ثلاثة ملایین دینار باستعمال الطریقة أو الطرق التدلیسیة

أي أنه یتعین ذكر المبلغ المتملص منه .حسب عدد السنوات المتهرب فیها من الضریبة

د الوصف یتعین تحدیمالیة من دون احتساب غرامات التأخیر، وبناءا علیهخلال كل سنة

».القانوني للجریمة إن كانت جنحة أو جنایة، ثم الاشارة إلى الطریقة أو الطرق التدلیسیة

1
.310، ص 2012، 2، العدد مجلة المحكمة العلیا، ضد النیابة العامة) أ.ن( قضیة، 716337رقم  ملف-
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العقوبات المقررة في قانون الضرائب غیر المباشرة -ب 

جریمة التملص الضریبي على 1من قانون الضرائب غیر المباشرة532یفت المادة ك   

أساس جنحة یعاقب علیها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتین العقوبتین 

:، حیث نصت على)دج 10.000( عندما یتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضریبة أو مبلغ 

یعاقب كل من یستخدم طرق احتیالیة للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء «

الضریبة أو التصفیة أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها بغرامة من  وعاءمن

بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بإحدى هاتین  دج و 200.000دج إلى 50.000

.العقوبتین

1/10یطبق في حالة الإخفاء إلا إذا كان هذا الأخیر یتجاوز عشرغیر أن هذا الحكم لا

  ».دج10.000المبلغ الخاضع للضریبة، أو مبلغ 

العقوبات المقررة في قانون الطابع -ج

كیف المشرع الجزائري في قانون الطابع جریمة الغش الضریبي على أساس جنحة،  

:من قانون الطابع حیث نصت على34مادة الأمر الذي یتبین من خلال الفقرة الأولى من ال

دج، وسجن من عام واحد إلى  20.000دج إلى  5.000غرامة جزائیة تتراوح بین ...«

خمسة أعوام، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، غیر أن هذا التدبیر لا یطبق في حالة 

1.000مبلغ الإخفاء إلا إذا كان هذا الإخفاء یتجاوز عشر المبلغ الخاضع للضریبة أو 

دج، حیث نصت كل من نقص أو حاول الإنقاص كلیا أو جزئیا من وعاء الضریبة و

تصفیته أو دفع الضرائب أو الرسوم المترتبة علیه باستعماله وسائل الغش تطبق علیه 

1
دیسمبر 28مؤرخ في11-02قانون رقم من قانون الضرائب غیر المباشرة والرسوم المماثلة بموجب 532عدلت المادة -

.2003یتضمن قانون المالیة لسنة 2002
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دج وسجن من عام واحد إلى خمسة  20.000دج إلى  5.000غرامة جزائیة تتراوح بین 

.قوبتینأعوام  أو بإحدى هاتین الع

یطبق في حالة الإخفاء إلا إذا كان هذا الإخفاء یتجاوز عشر غیر أن هذا التدبیر لا

.1 »دج 1.000المبلغ الخاضع للضریبة أو مبلغ 

العقوبات المقررة في قانون التسجیل -د

اتجه المشرع في قانون التسجیل لتجنیح جریمة الغش الضریبي، على غرار القوانین 

  : على  2من قانون التسجیل119الضریبیة الأخرى، ویتبین ذلك من مضمون المادة 

دج وحبس من سنة إلى 00020دج إلى  5000غرامة مالیة جزائیة تتراوح من  ...«

.العقوبات فقطسنوات، أو باحدى هاتین )5(خمسة 

غیر أنه لا یطبق هذا التدبیر إلا إذا كان هذا الإخفاء یفوق عشر المبلغ الخاضع 

  »دج1. 000للضریبة أو مبلغ رسم یساوي أو یفوق   

العقوبات المقررة في قانون الرسم على رقم الأعمال  -ه 

إلى العقوبات المنصوص 3من قانون الرسم على رقم الأعمال117أحالت المادة 

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، حیث یعاقب كل من 303علیها في المادة 

تملص أو حاول التملص بصفة كلیة أو جزئیة، باستعمال طرق تدلیسیة للتملص من أساس 

2011دیسمبر 28مؤرخ في 16-11من قانون رقم  21من قانون الطابع عدلت بموجب المادة 34المادة -1

.2012یتضمن قانون المالیة لسنة 

.من قانون التسجیل119المادة -2

3
.الرسم على رقم الأعمالمن قانون117المادة -
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الضرائب أو الحقوق التي یخضع لها أو تصفیتها أو دفعها، وبالتالي فإن جریمة الغش 

.الضریبي لا تنحرف عن القوانین الضریبیة الأخرى في تكییف واقعة الغش الضریبي

العقوبات التكمیلیة:ثانیا

یقصد بالعقوبات التكمیلیة مجموعة العقوبات التابعة لعقوبة أصلیة، بحیث لا یمكن الحكم 

بها منفردة، و حددها المشرع الجزائري على سبیل الحصر في المادة التاسعة من قانون 

:و تتمثل أساسا في1العقوبات

تحدید الإقامة -أ 

یم في منطقة جغرافیة یعینها الحكم یقصد بتحدید الإقامة إلزام المحكوم علیه بأن یق

بحیث لا یجوز أن تتجاوز مدتها خمس سنوات، و یبدأ سریانها من یوم انقضاء 2القضائي

العقوبة الأصلیة، أو الإفراج على المحكوم علیه، و إذا خالف المحكوم علیه أحد تدابیر 

.3إقامته یعاقب المحكوم علیه من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات

:العقوبات التكمیلیة هي: « أن من قانون العقوبات على 9نصت المادة -1

، تحدید الاقامة-3،  الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة-2، الحجر القانوني-1

، من ممارسة مهنة أو نشاطالمنع المؤقت -6، المصادرة الجزئیة للأموال-5، المنع من الاقامة-4

الحضر من اصدار الشیكات أو استعمال بطاقات -9، الاقصاء من الصفقات العمومیة-8،  اغلاق المؤسسة-7

، تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو الغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدة-10، الدفع

.»الإدانةنشر الحكم أو تعلیق حكم أو قرار -12، سحب جواز السفر-11

2
.379مرجع سابق، ص أوهایبیة عبد االله، -

.من قانون العقوبات11المادة-3
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منع من الإقامةال -ب 

یمنع المحكوم علیه بموجب حكم قضائي التواجد في بعض الأماكن لمدة لا یجوز أن 

تتجاوز خمس سنوات في مواد الجنح وعشر سنوات في الجنایات، ما لم  ینص القانون على 

خلاف ذلك، ویبدأ حساب المدة من یوم الإفراج على المحكوم علیه، وفي حالة مخالفته لهذه 

.بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، و المنع من الإقامةالتدابیر فإنه یعاقب

الحرمان من مباشرة بعض الحقوق -ج 

یمنع المحكوم علیه بموجب حكم قضائي صادر من جهة قضائیة مختصة من مباشرة 

و التي 1مكرر من قانون العقوبات16بعض حقوقه، وأكد المشرع على ذلك في المادة 

:نصت على

حكم على الشخص المدان لارتكابه جنایة أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو یجوز ال«

نشاط إذا ثبت للجهة القضائیة أن للجریمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها، وأن ثمة 

)10(ویصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر حضر في استمرار ممارسته لأي منها 

.سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة)5(في حالة الإدانة لارتكاب جنایة وخمسسنوات

».یجوز أن یؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء و

المصادرة الجزئیة للأموال -د

یجوز مصادرة بعض أموال المحكوم علیه للدولة بموجب حكم قضائي صادر یقر بها 

2من قانون العقوبات15ه، واستثنت الفقرة الأولى من المادة كعقوبة تكمیلیة للمحكوم علی

.مكرر من قانون العقوبات16المادة -1

  .تمن قانون العقوبا15المادة -2
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الأموال التي لا یجوز مصادرتها، والتي تتمثل أساسا في محل السكن إذا اكتسب أو تم شغله 

بطریق قانوني، إضافة للأموال التي ذكرت في قانون الإجراءات المدنیة، والتي تتمثل أساسا 

المحكوم علیه و أولاده، و الأصول الذین یعیشون تحت في المداخیل الضروریة لمعیشة زوج

كفالته، وفي حالة الإدانة بارتكاب الجنایة یجوز للمحكمة الحكم بمصادرة الأشیاء التي 

استعملت في تنفیذ الجریمة، أو التي تم تحصیلها من الجریمة، و لا یجوز الحكم بذلك في 

.الجنحة أو المخالفة إلا بنص قانوني صریح

حل الشخص الاعتباري -ه 

یترتب على صدور حكم قضائي بحل الشخص الاعتباري منعه من ممارسة نشاطه، سواء 

.كان ذلك باسمه الأصلي، أو باسم أخر، ویترتب على ذلك تصفیة أمواله

نشر الحكم -و

للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات 1من قانون العقوبات18أجازت المادة 

التي یحددها القانون بنشر الحكم كله أو مستخرج منه في جریدة  یومیة وطنیة أو أكثر أو 

بتعلیقه في الأماكن التي یبینها، و ذلك تحت نفقة المحكوم علیه، بحیث لا تتجاوز مدة 

.التعلیق شهرا واحدا

القانون للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحددها «:من قانون العقوبات على18نصت المادة -1

بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جریمة أو أكثر یعینها، أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها، وذلك كله على نفقت 

المحكوم علیه، على الا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة التعلیق 

.شهرا واحدا

دج كل من قام باتلاف أو 200000دج إلى  25000وبغرامة من )2(أشهر إلى سنتین )3(ثلاثة یعاقب بالحبس من

اخفاء أو تمزیق المعلقات الموضوعة تطبیقا للفقرة السابقة كلیا أو جزئیا، ویأمر الحكم من جدید بتنفیذ التعلیق على 

».نفقة الفاعل
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ة  في جریمة الغش الضریبي ویتبین ذلك من خلال الفقرة السادسة تطبق العقوبات التكمیلی

لمحكمة أن تأمر لیمكن «من قانون الضرائب المباشرة التي نصت على 303من المادة  

بنشر الحكم بتمامه أو  باختصار في الجرائد التي تعینها وبتعلیقه في الأماكن تحددها 

».1والكل على نفقة المحكوم علیه

تستطیع المحكمة فیما «:علىمن قانون الضرائب غیر المباشرة550نصت المادة 

نشر الحكم بتمامه أو بتلخیص في بیخص المخالفات المتبوعة بعقوبة جزائیة أن تأمر 

».2یعلق في الأماكن التي تعینها والكل على نفقة المحكوم علیهالجرائد التي یعینها و

ونص المشرع في قانون التسجیل على لصق ونشر القرار كعقوبة تكمیلیة، حیث نصت الفقرة 

لصق ونشر القرار یؤمر بهما في ...«:من قانون التسجیل على أن120الثانیة من المادة 

»...3حالة العود

یمكن للمحكمة أن تأمر  «: على  4من قانون الرسم على رقم الأعمال134نصت المادة 

بالنسبة للمخالفات المصحوبة بعقوبات جزائیة بنشر الحكم كاملا أو باختصار في الجرائد 

».التي تعینها، وبتعلیقه في الأماكن التي تحددها على نفقة المحكوم علیه

المخالفات فیما یخص «:على 5من قانون الطابع35ورد في الفقرة السادسة من المادة 

ائیة المختصة أن تأمر بنشر القرارطیع الجهة القضالمتضمنة عقوبات جزائیة، تست

مؤرخ في 12-02المباشرة المعدلة و المتممة بموجب قانون رقم  من قانون الضرائب 303الفقرة السادسة من المادة -1

2011دیسمبر28مؤرخ في 16-11، معدلة بموجب قانون رقم 2003یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24

.2012یتضمن قانون المالیة لسنة 

.ب غیر المباشرةمن قانون الضرائ550المادة -2

.ون التسجیلمن قان120المادة -3

.من قانون الرسم على رقم الأعمال134المادة -4

.من قانون الطابع35المادة -5
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إلیها وشیرفي الأماكن التي تالقضائي كلیا أو باختصار في الجرائد التي تعینها وبتعلیقه

».فقة المحكوم علیهنیتم كل ذلك على 

الفرع الثاني

العقوبات الجبائیة

تختلف جریمة الغش الضریبي عن جرائم القانون العام من حیث الجزاء، حیث رتب 

المشرع الجزائري عنها عقوبات جبائیة مختلفة، و التي تتمثل في الغرامة المالیة التي یختلف 

،  وعقوبة المصادرة )أولا(نوعها و مقدارها باختلاف نوع الضریبة التي تملص منها المكلف 

.ثانیا(أساسا الأشیاء التي تم استعمالها الجاني لارتكاب الجریمة التي تستهدف (

الغرامة الجمركیة: أولا

تعرف الغرامة الجمركیة بأنها ذلك المبلغ النقدي الذي یدفعه المحكوم علیه للخزینة 

، و أطلق علیها المشرع الجزائري في قانون 1العمومیة، تنفیذا لما ورد في حكم قضائي

الجمارك لفظ التعویض، في حین اعتبرها بعض الفقهاء بأنها عقوبة من طبیعة جزائیة تقرر 

بموجب حكم قضائي إلى جانب العقوبة الأصلیة، و یجد هذا الموقف تبریره في أن الغرامة 

التي رتبها المشرع على مخالفة الأحكام الضریبیة تعتبر جزاء لمخالفة القانون، حیث ترد 

ائیة في النصوص القانونیة سواء كانت حبس أو غرامة بنص صریح لا یدع العقوبات الجز 

، و هذا ما 2المجال للقاضي لإعمال سلطته التقدیریة، إلا على سبیل الاختیار بین العقوبتین

1
دار  الجریمة المنظمة، التهریب و المخدرات وتبییض الأموال في التشریع الجزائري،، صقر نبیل، قمراوي عز الدین-

.61، 60، ص ص 2008الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، 

2
الجزء الثاني، دار النهضة العربیة، القاهرة، القانون الجنائي الضریبي، شرح الجرائم و العقوبات،، حسن الجندي-

.77، ص 2006
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یجعل الغرامة الجبائیة تختلف عن التعویض المدني  الذي یتم تقدیره حسب جسامة الضرر 

.الذي یلحق بالمضرور

، ذلك أن الزیادة التي یحكم  1ذهب فقهاء آخرون لاعتبار الغرامة الجبائیة تعویضا مدنیا

بها إضافة إلى الغرامة الجزائیة تمثل تعویضا عن التهرب من دفع الرسوم المستحقة للخزینة 

ام القضاء للمطالبة العمومیة، و یترتب عن ذلك أنه یجوز للإدارة الضریبیة الإدعاء مدنیا أم

بها، و لا یحكم  بها إلا بناءا على طلب من الإدارة، و في حالة تعدد المتهمین فإنه یحكم 

بالتضامن بینهم في أدائها، و انتقد هذا الرأي على أساس أن التعویضات لا یجوز الحكم بها 

كراه البدني من إلا بناءا على طلب من المضرور، أما بالنسبة للغرامة فإنه یجوز اللجوء للا

.2أجل تحصیلها

ابتكر القضاء الفرنسي نظریة  تفید أن  الغرامة الضریبیة من طبیعة مختلطة تجمع بین 

،  فتقع كعقوبة بالنسبة لمرتكب الجریمة، وتعویض للادارة صفتي العقوبة و التعویض

ه المحكمة العلیا في المخالفات هو الرأي الذي أخذت بو،3الضریبیة عما لحقها من ضرر

صدر عنها الجمركیة و المخالفات الضریبیة، و یتضح ذلك من القرار الذي 

. 1.ب: عن غرفة الجنح و المخالفات القسم الثالث في قضیة1966-10-07بتاریخ 

، حیث نقضت قرارا صدر عن )911362(ضرائب ملف/ضرائب ملف ع/ع

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم 307أخذ المشرع الجزائري بهذا الرأي، و یتضح ذلك من مضمون المادة -1

تح تحقیق من قبل السلطة القضائیة على أساس شكوى من إدارة الضرائب في حالة ف«:المماثلة، و التي نصت على

».یجوز لهذه الإدارة أن تؤسس نفسها طرفا مدنیا

.63،  مرجع سابق، ص صقر نبیل-2

3
.224، ص  2008، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الجریمة الضریبیة، طالب نور الشرع-



الضريبيالغشجريمةقمع:الثانيالفصل

- 158 -

في حیثیاته أن دعوى إدارة الضرائب دعوى مدنیة، أما مجلس قضاء تلمسان،  و اعتبر

من  الغرامات الجبائیة تعویض مدني لإدارة الضرائب، و اعتبرت المحكمة العلیا الغرامة

.1طبیعة مختلطة  و لا یجوز الحكم بها إلا بناءا على طلب  من الإدارة الضریبیة

) ع.أ(في قضیة   600302قرار رقم أكدت المحكمة العلیا على هذا الرأي كذلك  في ال

في الحكم الصادر 2008-11-19بتاریخ ) ع.أ(، حیث طعن بالنقض2ضد النیابة العامة

عن محكمة الجنایات لمجلس قضاء البلیدة، حیث أثار الطاعن 2008-11-11بتاریخ

من قانون الاجراءات المدنیة، ذلك أن الحكم350/10وجها للنقض یقضي بمخالفة المادة 

المطعون فیه جاء خالیا من كل تعلیل فلم یتعرض لموضوع الدعوى، وطلبات الطرف 

المدني، والضرر الذي لحقه، والقواعد القانونیة التي یستوجب الأمر تطبیقها، أما الوجه 

الثاني الذي یثیر النقض هو عدم تسبیب قضاة الموضوع لحكمهم تسبیب كاف، وعدم 

.في تقدیر التعویضتوضیح البیانات التي اعتمدوها 

ارتأت المحكمة العلیا  أیضا أن الوجهین الذین أثارهما الطاعن كسبب للنقض غیر سدیدین 

من 358/10ذلك أنه، و بغض النظر عن الخطأ في استناده فیهما عن مخالفة المادتین

لى الأحكام من قانون الإجراءات الجزائیة التي لا تطبق ع356قانون الإجراءات المدنیة، و 

من قانون الإجراءات 316الصادرة عن المحاكم الجنائیة التي تبقى تتقید دائما بنص المادة 

.الجزائیة عندما تتعلق أحكامها بالدعوى المدنیة

.33، مرجع سابق، ص )الغش الضریبي(الضریبیةالمخالفة بوسقیعة أحسن،-1

2
، مجلة المحكمة العلیاعن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا،  2010-10-21الصادر بتاریخ  600302القرار رقم -

.306-305، ص ص 2010، 2عدد 
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المحكوم بها إلى إدارة الضرائب 1استقر اجتهاد المحكمة العلیا على اعتبار التعویضات«

ذات طابع مختلط بین دعوى ضریبیة، ودعوى مدنیة التي لا تخضع لمبادئ القانون العام 

بل لأحكام قوانین الضرائب إثر مطالبة الإدارة المذكورة بالحقوق المتملص منها و لیس 

أن قضاة عن ضرر یكون قد أصابها، وبالتالي یتبین بالرجوع إلى الحكم المطعون فیه

-407-304-303الموضوع قد أحسنوا تطبیقهم للقانون باشارتهم فیه  إلى المواد 

من قانون الضرائب  بعد اطلاعهم على الحكم الجنائي وطلبات الطرف المدني 408

.دج و هو المبلغ المحكوم به على الطاعن283.031.967.50المتمثلة في مبلغ 

».ح برفض الطعن بالنقض لعدم تأسیسهحیث أنه ومتى كان ذلك یتعین التصری

تطبق الغرامة الجبائیة على المكلف في حالة ارتكابه لجریمة الغش الضریبي، الأمر 

أو ) 1(الذي أكده المشرع الجزائري سواء في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

).4(الطابع أو) 3(أو الرسم على رقم الأعمال)2(قانون الضرائب غیر المباشرة

1-الغرامات المنصوص علیها في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

على   2من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة194نصت الفقرة الأولى من المادة 

أنه یجب على المكلف بالضریبة الخاضع للضریبة على أرباح الشركات و للضریبة على 

الدخل الإجمالي أن یصرح خلال الثلاثین الأیام الأولى من بدایة نشاطه أمام مفتشیة 

الضرائب المباشرة التابع لها، و في حالة امتناعه عن ذلك یعاقب بغرامة جبائیة تقدر بقیمة 

من  قانون الضرائب 193المنصوص علیها في المادة 3یعاقب بالعقوباتدج، و30.000

1
عدد  مجلة المحكمة العلیا،العلیا،  عن الغرفة الجنائیة بالمحكمة 2010-10-21الصادر بتاریخ600302القرار رقم -

.307-306، ص ص  2010، 2

.رائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون الض194المادة -2
من قانون 8من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة معدلة بموجب المادة 193المادة الفقرة الثانیة مننصت -3

عند القیام بأعمال تدلیسیة، تطبق «: على 2012یتضمن قانون المالیة لسنة  2011ر دیسمب28مؤرخ في  16 - 11رقم 
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المباشرة و الرسوم المماثلة في حالة ثبوت قیام المكلف بأعمال تدلیسیة والتي تتمثل في مبلغ 

.مالي یزاد على نسبة المبلغ الذي تملص منه المكلف في نفس السنة

غیر المباشرةالغرامات المنصوص علیها في قانون الضرائب -2

مخالفة للأحكام على أن كل1من قانون الضرائب غیر المباشرة523نصت المادة 

یقدر 2القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بالضرائب غیر المباشرة یعاقب علیها بعقوبات ثابتة

دج ، في حین  قدرت المادة 25.000دج و حدها الأعلى 5.000حدها الأدنى بمبلغ 

 .دج 50.000وبات النسبیة بضعف الحقوق المتملص منها دون أن تقل عن منه العق524

الغرامات الجبائیة في قانون الطابع والرسم على رقم الأعمال3-

وردت الغرامات الجبائیة المترتبة عن جریمة الغش الضریبي دون تحدید مقدارها في الفقرة 

ل121الثالثة من المادة  من قانون 36الثالثة من المادة و الفقرة  3من قانون التسجی

على تطبیق غرامة بنسبة  5من قانون الرسم على رقم الأعمال 116، ونصت المادة 4الطابع

توافق هذه الزیادة  حصة الحقوق التي اخفاؤها .زیادة موافقة لنسبة الاخفاء المرتكبة من طرف المكلف بالضریبة

.مقارنة بالحقوق المستحقة بعنوان نفس السنة

كذلك  100تطبق نسبة .100وعندما لا یدفع أي حق تحدد النسبة ب 50لا یمكن أن تقل هذه الزیادة عن 

».عندما تتعلق الحقوق المتملص منها بالحقوق الواجب جمعها عن طریق الاقتطاع من المصدر

.من قانون الضرائب غیر المباشرة523المادة -1

.من قانون الضرائب غیر المباشرة 524المادة -2

یحدد الحكم أو قرار الادانة مدة الاكراه البدني ...«:من قانون التسجیل على أنه121الثالثة من المادة نصت الفقرة -3

».بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والدیون الجبائیة

الادانة مدة الاكراه البدني یحدد الحكم أو قرار ....«:من قانون الطابع على أنه36نصت  الفقرة الثالثة من المادة -4

».بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والدیون الجبائیة

.من قانون الرسم على رقم الأعمال116المادة -5
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100 على مجمل الحقوق في حالة استعمال المكلف لطرق تدلیسیة للتملص من

.الضریبة

المصادرة:ثانیا

إضافته إلى ملك بدون مقابل، وزع ملكیة المال جبرا عن صاحبه ن«یقصد بالمصادرة 

الدولة، وعرفتها محكمة النقض المصریة بأنها إجراء الغرض منه تملیك الدولة أشیاء

وهي حسب التعریف السائد .صلة بجریمة قهرا عن صاحبها وبغیر مقابلمضبوطة ذات

»1بین فقهاء القانون الجنائي نقل ملكیة مال إلى العدالة 

من قانون العقوبات   بأنها 15عرف المشرع الجزائري المصادرة في الفقرة الأولى من المادة 

.2»الأیلولة النهائیة لمال أو مجموعة أموال معینة أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء«

من قانون العقوبات الأشیاء محل المصادرة، و التي تتمثل أساسا في كل 16حددت المادة 

الأشیاء التي یعتبر القانون بأن صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حیازتها أو بیعها  یشكل 

.3جریمة

على عقوبة 4من قانون الضرائب غیر المباشرة525نص المشرع الجزائري في المادة 

مصادرة  في حالة مخالفة أحكام هذه المادة، حیث یتم مصادرة الأشیاء التي استعملت في ال

عملیة التزویر، و الأوعیة، و الأواني، والآلیات غیر المصرح بها أو حیازة أجهزة بشكل غیر 

الضرائب المباشرة والرسم على رقم الأعمال و (قانوني بخلاف القوانین الضریبیة الأخرى

.التي لم تتطرق لعقوبة المصادرة بشكل صریح أو ضمني)لتسجیلالطابع و ا

1
.64، مرجع سابق، ص نقلا عن نبیل صقر، قمراوي عز الدین-

.من قانون العقوبات15الفقرة الأولى من المادة -2

.من قانون العقوبات16المادة-3

.من قانون الضرائب غیر المباشرة525المادة -4
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یشترط الحكم بالمصادرة أن تكون الأشیاء محل المصادرة  قد ضبطت فعلا وقت 

صدور الحكم، فلا یجوز الحكم بمصادرة أشیاء یكون ضبطها لاحقا ،  و تتم المصادرة في 

ني صریح،  و لا تكون الأشیاء حالة الحكم في جنحة أو مخالفة بناءا على نص قانو 

المملوكة للغیر محل للمصادرة، إلا  في الحالة التي یأمر بها كتدبیر من تدابیر الأمن  

.1بنص قانوني صریح

تعتبر المصادرة عقوبة عینیة یتم من خلالها نقل ملكیة الأشیاء المصادرة إلى الدولة 

وبة أصلیة أو تكمیلیة، وتأخذ المصادرة بخلاف الغرامة التي تدفع نقدا، و تكون الغرامة عق

.وصف العقوبة التكمیلیة دائما، وتعتبر الغرامة عقوبة في كل الحالات

تعتبر المصادرة عقوبة في الحالة التي تكون فیها اختیاریة، و تدبیر أمن وقائي حین 

تكون وجوبیة، و تعتبر تعویض في الحالة التي تؤول فیه للمجني علیه كتعویض عن

الضرر الذي ترتب عن الجریمة، وتعتبر الغرامة غیر قابلة للتقدیر، حیث تنصب على شیئ 

معین، على خلاف الغرامة التي یمكن تقدیرها تبعا لجسامة وخطورة المحكوم علیه و وضعه 

.2المالي

، و في جریمة الغش الضریبي عقوبة 3تعتبر المصادرة في القانون العام عقوبة تكمیلیة

من قانون  الضرائب غیر المباشرة، حیث أنه 525و یتبین ذلك من نص المادة جمركیة، 

یترتب في حالة مخالفة أحكامها مصادرة  الأشیاء الخاصة بالتزویر، الأوعیة و الأواني، و 

الآلیات غیر المصرح بها التي استعملت في عملیات الصنع، أو الحیازة، والأجهزة التي 

.من قانون العقوبات25الفقرة الثالثة من المادة -1

.65، مرجع سابق، ص نبیل صقر، قمراوي عز الدین-2

كلیة الحقوقنون، ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القاخصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، شیخ ناجیة-3

.166، ص 2012، جامعة مولود معمري تیزي وزو، والعلوم السیاسیة
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و من التطبیقات القضائیة لذلك ما ورد في  القرار الصادر في .1تكون حیازتها غیر شرعیة

ادارة الجمارك 2، و كان أطراف القضیة2008-09-24بتاریخ 052941الملف رقم 

جوان 06، و النیابة العامة، حیث رفعت ادارة الجمارك طعنا بالنقض بتاریخ )ج.ب(ضد 

2005جوان 01س قضاء بسكرة بتاریخ ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائیة لمجل2005

الذي قضى بتأیید الحكم المستأنف مبدئیا وتعدیله بجعل عقوبة الحبس موقوف 2437فهرس 

التنفیذ من أجل جنحة حیازة بضاعة أجنبیة دون أي أساس قانوني، الفعل المعاقب علیه 

.من قانون الجمارك326، 323بموجب المادتین 

من 328ن بالنقض وجه وحید للطعن على أساس خرق المادة أثارت الطاعنة في الطع

قانون الجمارك، حیث أن المجلس أید الحكم المستأنف الذي فصل في الدعوى العمومیة 

بمعاقبة المتهم بعام حبس نافذة مع مصادرة البضاعة والشاحنة ، و إلزام  المدان بدفع 

وى الجمركیة منفصلة عن دج، غیر أن القضاء و الفقه یقضي بأن الدع1.950.000

الدعوى العمومیة، و حسب اجتهاد المحكمة العلیا تعتبر مصادرة البضاعة محل الغش 

ووسیلة النقل لیست عقوبة جزائیة، بل تعتبر عقوبة جبائیة یستوجب الأمر النطق بها في 

الدعوى الجبائیة، ولیس الدعوى العمومیة، وجاء منطوق القرار محل النقض خال من الفصل

في الدعوى الجمركیة، حیث قضى بتأیید الحكم المستأنف وتعدیله بجعل عقوبة الحبس 

موقوفة التنفیذ، بالرغم من أن الحكم الابتدائي قضى بعقاب المتهم بعام حبس نافذة ومصادرة 

دج  1.950.000البضاعة والشاحنة لصالح الخزینة العمومیة، و الزام المتهم بأداء مبلغ 

فالقانون یقضي بأن المصادرة عقوبة جمركیة ضمن الدعوى الجبائیة تقرر لإدارة الجمارك،

.من قانون الضرائب غیر المباشرة525المادة -1

، والنیابة العامة الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات )ج.ب(،  قضیة إدارة الجمارك ضد 052941الملف رقم -2

.289-287، ص ص 2010، 01، العدد مجلة المحكمة العلیا،  2008-09-24بالمحكمة العلیا بتاریخ 
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ویترتب عن ذلك .لمصلحة إدارة الجمارك، و لیست عقوبة جزائیة ضمن الدعوى العمومیة

.1نقض القرار المطعون فیه  في الدعوى الجبائیة

1
، والنیابة العامة الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات )ج.ب(،  قضیة إدارة الجمارك ضد 052941الملف رقم -

.289، ص 2010، 01، العدد مجلة المحكمة العلیا،  2008-09-24بالمحكمة العلیا بتاریخ 
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رغبة یعكسالنظام القانوني لجریمة الغش الضریبيتبین من خلال هذا البحث أن 

التي تتمثل في استرجاع الأموال التي المشرع الجزائري التوفیق بین المصلحة العامة و

تملص منها المكلف، والمصلحة الخاصة التي تتمثل في ضمان حقوق المكلف بالضریبة من 

خلال الضمانات المختلفة التي منحها المشرع للمكلف سواء أثناء إجراءات التحقیق التي 

ي قیدها المشرع بشكوى ، والعام، أو إجراءات المحاكمة التالجبائيتتنوع بین وسائل القانون 

من الإدارة الضریبیة إلى جانب إمكانیة سحب الشكوى في حالة تسدید نصف المبلغ 

المتملص منه،  غیر أن تطبیق هذا النظام  بین أنه یعاني من عدة نقائص، فالمشرع 

للغش على غرار التشریعات الأخرى لم یستطع تحدید تعریف جامع مانع الجزائري و

حدد حالات الغش الضریبي على سبیل الحصر، وإنما ذكرها بشكل واسع، الضریبي، ولم ی

المتقاضي في الإلمام بحالات الغش الضریبي، فعادة ما یتم وهذا ما صعب مهمة القاضي و

القیاس على المفاهیم الواسعة التي وردت في النصوص الضریبیة المختلفة، اضافة لغموض 

ضریبي،  ویشكل ذلك مساس خطیر بحقوق القصد الجنائي في  بعض حالات الغش ال

یتناقض مع مبدأ لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص الذي تبناه المشرع المكلف بالضریبة، و

الجزائري سواء في الدستور، أو في قانون العقوبات، أو الإجراءات الجزائیة، إضافة لذلك فإن 

ب التطور  الذي تعرفه الغش الضریبي لا یواكالمساواة بین الفاعل الأصلي في جریمة

الجریمة الیوم، حیث عادة ما یكون الشریك أكثر مساهمة في الطرق التدلیسیة الاحتیالیة 

الرامیة للتملص من الضریبة، وغالبا ما یكون موظف  محترف في الإدارة الضریبیة یلم بكل 

ریبة وسائل التدلیس، و الاحتیال  یساعد الفاعل الأصلي الذي یتمثل في المكلف بالض

للتملص منها كلیا أو جزئیا بمقابل مادي و هو ما یصطلح علیه قانونا بالرشوة،  و یقتصر 

.دور المكلف في تنفیذ الأفعال النهائیة للجریمة 

قید المشرع الجزائري تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الغش الضریبي بتقدیم شكوى 

ن طرف نفس الجهة التي قدمتها، و هذا یفتح من الإدارة الضریبیة ، و انقضائها بسحبها م
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المجال واسعا لتعسف الإدارة الضریبیة في استعمال هذا الحق، و خاصة في ظل انتشار 

ظاهرة الرشوة في القطاع العام، ذلك أنه عادة ما یكون المتملص من الضریبة أشخاص 

بالرغم من أهمیة دور معنویة تقوم بتحویل مبالغ مالیة طائلة إلى الملاجئ الضریبیة،  و

الإدارة الضریبیة في متابعة جریمة الغش الضریبي، إلا أن واقع هذه الإدارة لا یتناسب مع 

المكانة التي منحها له المشرع في متابعة جریمة الغش الضریبي، حیث تعاني الإدارة 

اء مهامها الجبائیة الجزائریة منذ الاستقلال من عدة نقائص مادیة، و بشریة تعرقلها عن أد

بالید المشرعما یعطیه"المخولة لها قانونا، وینطبق على ذلك المثل الشائع في مجتمعنا 

، و یعاب على هذا  النظام كذلك أنه أفرط في النص على "الیمنى یأخذه بالید الیسرى

العقوبات السالبة للحریة  التي، و إن كانت تحقق الردع العام إلا أنها لا تساهم في استرجاع 

المبالغ التي تملص منها المكلف،  حیث تكبد خزینة الدولة نفقات إضافیة تنفق على المكلف 

المدان خلال المدة التي یقضیها في المؤسسة العقابیة،  أمام هذا الوضع یجب إجراء 

مجموعة من التعدیلات أو الإصلاحات سواء على النظام القانوني لجریمة الغش الضریبي،  

رونة علیه، بحیث یتم تكییفه مع متطلبات الواقع الاقتصادي أو على و اضفاء طابع الم

الإدارة الضریبیة، فأما بالنسبة للنظام القانوني لجریمة الغش الضریبي فیجب تبسیطه سواء 

:من حیث الموضوع أو الإجراءات وذلك كما یلي

مع خطورة مراجعة العقوبات المقررة لجریمة الغش الضریبي بحیث یجب أن تتناسب -

تحدید الوسائل التدلیسیة الاحتیالیة، و لیس المبالغ المتملص منها، إضافة إلى أهمیة 

.على سبیل الحصر لضمان حقوق المتقاضي، وتسهیل مهمة القاضيالممارسات التدلیسیة

في تقنین واحد على غرار المشرع الفرنسي الذي جمعهاتبسیط القوانین الضریبیة و-

.الضرائب العامجمعها في قانون
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متخصصین في الجرائم المالیة بصفة عامة وفي المجال الجبائي بصفة تكوین قضاة -

خاصة، حیث أصبح استحداث وكیل جمهوریة  یختص بالجرائم المالیة  أمر ضروري 

تفرضه عولمة الجریمة، فجریمة الغش الضریبي أخذت منعرجا خطیرا في ظل العولمة، حیث 

  الخ...الرشوة، و تبییض الأموالأصبحت ترتبط  بعدة جرائم أخرى كالجریمة المنظمة،

فیما یتعلق بالجرائم المالیة ولاسیما إطلاق حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة-

منها جریمة الغش الضریبي، حیث أنه لا یوجد ما یبرر حصر تحریك الدعوى العمومیة 

المتعلقة بجریمة الغش الضریبي في تقدیم شكوى من الإدارة الضریبیة، فیجب أن تتمتع 

یبي متى وصل النیابة العامة كذلك بحریة تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الغش الضر 

إلى علمها خبر وقوع غش ضریبي باعتبارها ممثلة للحق العام،  على أن تتمتع ادارة 

الضرائب بدور الطرف المنضم أو المتدخل في الخصومة للمطالبة باسترجاع المبالغ 

المتملص منها، أو اعتبارها كشاهد أساسي في الدعوى بناءا على استدعاء من النیابة 

راء ضروري للوقایة، و مكافحة الغش الضریبي، و خاصة حالات الغش  العامة، فهذا الإج

التي تتم بتستر من الإدارة الضریبیة، حیث لا یتم تقدیم شكوى بشأنها لعدة اعتبارات، و منها 

تورط  موظفیها لاسیما السامین منهم في ارتكاب وقائعها في ظل انتشار ظاهرة الرشوة في 

.المجتمع الجزائري

قوبات السالبة للحریة في جریمة الغش الضریبي وتعویضها بعقوبة العمل من أجل رفع الع -

.النفع العام، وهذا من شأنه أن یضمن استرجاع الدولة للمبالغ التي تملص المكلف منها

التشدید في عقوبة الشریك في جریمة الغش لضریبي، و خاصة إذا كان من أعوان الإدارة -

.ة في جریمة الغش الضریبة مع توفر عنصر الرشوة ظرف مشدد الجبائیة واعتبار المساهم

استحداث قانون للوقایة من جریمة الغش الضریبي و مكافحتها، بحیث یحدد تكییفها -

.القانوني تحدیدا دقیقا، وإجراءات المتابعة و الإثبات ، و العقوبات المقررة لها
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لیشمل التدلیس والاحتیال الذي یستعمله تعدیل أحكام قانون الوقایة من الفساد و مكافحته -

.المكلف للتملص من الضریبة ذلك أن الغش الضریبي جریمة تمس المال العام

استحداث هیئة وطنیة مستقلة للوقایة من جریمة الغش الضریبي ومكافحتها، بحیث تتمتع -

معقد التي بصلاحیات واسعة لملاحقة المتهربین ضریبیا، و لاسیما حالات الغش الضریبي ال

.تتجاوز الحدود الوطنیة، و تتداخل مع جرائم مالیة أخرى 

تفعیل دور الاستعلام المالي في المكافحة، والوقایة من الغش الضریبي بحیث تستحدث -

في قانون الإجراءات الجبائیة سواء كان شخص طبیعي أو معنوي "المخبر الشجاع"صفة 

منها الغش الضریبي، بحیث یتمتع بحریة اللجوء عام أو خاص حول الجرائم المالیة لاسیما

للنیابة العامة مباشرة للإبلاغ عن وقوع حالة  غش ضریبي خطیر على أن یتم تحریك 

الدعوى العمومیة  بناءا على ذلك، دون أن تتمتع النیابة العامة بالسلطة التقدیریة في ملائمة 

قانونیة للمخبر مثل تلك المقررة لأعوان ذلك، مع الالتزام بسریة التحقیق، و ضمان الحمایة ال

العدالة أو الشهود في الدعوى العمومیة، إضافة لمنح المخبر نسبة معینة من المبالغ  المالیة 

.المسترجعة یحددها التشریع

أما بالنسبة للإدارة الضریبیة فیجب تزویدها بالتكنولوجیا الحدیثة، و لاسیما أجهزة الإعلام 

مرفق العدالة، و البرید، و الضمان الاجتماعي، إضافة لرفع أجور الآلي، على غرار

و رفع مستواهم العلمي عن .الموظفین فیها،  و ذلك للحیلولة دون لجوئهم لاحتراف الرشوة

طریق التربصات الدوریة خارج الوطن لاسیما منها في دول الجوار كتونس، و فرنسا أو 

.تطورا في مجال الإدارة و القانون الجبائيالولایات المتحدة الأمریكیة التي تعرف

تجدر الإشارة إلى أن تطبیق هذه الإصلاحات لا یمكن تفعیلها في ظل غیاب إرادة سیاسیة 

واضحة تعكس بشكل لا یدع مجال للشك إرادة الدولة الجزائریة للقضاء على الغش 

صة الرشوة، و تبییض الضریبي، و الجرائم المالیة التي ترتبط به كجرائم الفساد، و خا

الأموال، التي تعتبر من المشاكل العویصة التي تهدد الأمن القومي ، في ظل تراجع أسعار 
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البترول في السوق الدولیة في الوقت الراهن، و إمكانیة نضوبه في المستقبل، حسب رأي 

.العلماء و المختصین في میدان الجیولوجیا
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المراجع باللغة العربیة: أولا   

الكتب   - أ  

الكتب العامة-1

تحلیلیة لدور المحكمة في الصلح القضائي دراسة تأصیلیة و، الأنصاري حسن النیداني.1

2001د ب ن،، دار الجامعة الجدیدة للنشر،الخصومالصلح والتوفیق بین

الصلح القضائي، دور المحكمة في الصلح  و التوفیق بین  الخصوم دراسةا        .2

.2009دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة، ،تأصیلیة و تحلیلیة

الجزائر،  ،، موفم للنشرشرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، أوهایبیة عبد االله .3

2011.

دار الخلدونیة، طرق اثباتها في قانون العقوبات الجزائري، الجریمة و،إبراهیمیاتلبلع.4

.2007الجزائر،

.1998، الجزائر، منشورات دحلب، علم العقاب، فرید زین الدینبن الشیخ.5

المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام و في المادة الجمركیة بوجه، بوسقیعة أحسن.6

.2002، الجزائر،  ، دار هومةخاص

د . الجزائرالطبعة التاسعة، دار هومة، العام،لوجیز في القانون الجزائي ا             .7

.س ن

دار هومة، ، الطبعة الحادیة عشرة،  لوجیز في القانون الجزائي العاما           .8

.2012الجزائر،
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الطبعة السابعة عشرة،   الجزء الأول،  في القانون الجزائي الخاص،لوجیزا        .9

.2014الجزائر،دار هومة، 

.2004، دار هومة، الجزائر،جعفور محمد السعید، المدخل للعلوم القانونیة.10

، دار الهدى، الجزائر، محاضرات في قانون الاجراءات الجزائیة، خلفي عبد الرحمان .11

2010.

، دار العلوم للنشر الوجیز في القانون الجنائي العام فقه قضایا، رحماني منصور.12

.2006والتوزیع، الجزائر، 

دار هومةسعد عبد العزیز ، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور ،  .13

.2005الجزائر ، 

، الطبعة الثانیة، دار الوجیز في شرح قانون الاجراءات الجزائیة، طاهري حسین .14

.المحمدیة، الجزائر، د س ن

، منشأة التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، باسط جمیعي، أمال الفزایريعبد ال.15

.1990المعارف، القاهرة، 

.، د س نالقاهرةد د ن، ،الحجز الإداري علما وعملا، عبد الفتاح مراد.16

.1995القاهرة، ، د د ن، التحقیق الجنائي التطبیقي.17

نظریة     "مبادئ قانون العقوبات الجزائري، نظریة الجریمة، ،عدو عبد القادر .18

.2013، الطبعة الثانیة، دار هومة،   الجزائر، "الجزاء الجنائي
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مذكرات الدفاع في القضایا الجنائیة طبقا لأحدث، كمال عبد الواحد الجوهري.19

.القاهرة، د س نالتوزیع، دار محمد للنشر والتعدیلات

إجراءات الحجز وأثاره العامة في قانون المرافعات المدنیة، مد السید عمر التحیويمح.20

.1999، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة، والتجاریة

أصول الإجراءات الجزائیة شرح لقانون أصول المحاكمات ، محمد سعید نمور.21

.2005عمان ، ،التوزیع، دار الثقافة للنشر والجزائیة

الصلح في جرائم قانون العقوبات والإجراءات الجنائیة،، محمد عبد الحمید الألفي.22

.2002المكتبة القانونیة، د ب ن، 

، دار الثقافة الدعوى وإجراءاتها العملیة وفقا لأحدث التعدیلات، مصطفى محمود فراج.23

.2009للنشر والتوزیع، عمان، 

الكتب المتخصصة-2

الطبعة الرابعة، اقتصادیات المالیة العامة، بالتعاون مع بویق جوزیان،الرویلي صالح .1

.1992دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر، 

، دار هومة، المنازعات الضریبیة في التشریع والقضاء الجزائري، السبتي فارس.2

.2008الجزائر، 

2008،عمان، دار الثقافة، المالیة العامة والتشریع الضریبي، أعاد محمود القیسي.3

.2005، دار الهدى، الجزائر،المنازعة الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان عزیز،.4
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، دار الثقافة للنشر وأنور صدقي المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة.5

.2007ن،. ب. دالتوزیع،  

، الجزء الأول ، الطبعة نیات الجبایةأعمال موجهة في تق، بن اعمارة منصور .6

.2008الثانیة، دار هومة ، الجزائر، 

، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة حسني الجندي ، القانون الجنائي الضریبي.7

2006.

، شرح الجرائم و العقوبات، الجزء الثاني، دارالقانون الجنائي الضریبي.8

.2006العربیة، القاهرة، النهضة 

.2014،  دار هومة ، الجزائر، خلاصي رضا ، شذرات النظریة الجبائیة .9

، الجزء الأول، دار العلوم للنشر الأعمالالقانون الجنائي للمال و، رحماني منصور .10

.2012التوزیع، الجزائر،  و

أثارها على اقتصادیات الدولظاهرة التهریب الضریبي الدولي  و، سوزي عدلي ناشد.11

.1999دار المطبوعات الجامعیة الحقوقیة، القاهرة، ،النامیة

، جامعة مواجهة الجرائم الإقتصادیة في الدول العربیة، سید شوربجي عبد المولى.12

.2006نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

2011الجزائر،دار هومة، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، صالحي العید .13

ات وتبییضالجریمة المنظمة التهریب والمخدر صقر نبیل ،  قمراوي عز الدین،.14

.2008و النشر، الجزائر، ، دار الهدى للطباعةالأموال  في التشریع الجزائري
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.2008، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الجریمة الضریبیة، طالب نور الشرع.15

عادل علي المانع ، المسؤولیة الجزائیة للمدین عن جریمة التهرب من سداد مدیونیته.16

.2000، الكویت، د د ن، للدولة

، عادل أحمد حشیش، مصطفى رشدي شیحة، مقدمة في الاقتصاد، المالیة العامة.17

.227، ص 1998دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

، دار الجامعة الشرقاوي، التهرب الضریبي والاقتصاد الأسودعبد الحكیم مصطفى .18

.111، ص 2006الجدیدة للنشر، القاهرة، 

الإجراءات الإداریة و القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة في، فریجة حسین.19

.، منشورات دحلب، الجزائر، د س نالجزائر

، دار الثقافة للنشر و قیمة المضافةقاسم نایف علوان، نجیة میلاد الزیاني، ضریبة ال.20

.2008التوزیع،  عمان، 

التجاریة ، شركة الخدمات المدخل للجبایة و الضرائب، محرزي محمد عباس.21

.2010الجمركیة والاستثمارات،  الجزائر،  و

الرسائل و المذكرات الجامعیة - ب

الرسائل الجامعیة-1

،الجزائرالصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادیة فينظام الرقابة على بلحارث لیندة، .1

جامعة مولود ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، شهادة دكتوراه في العلومأطروحة لنیل

.معمري تیزي وزو
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، مذكرة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیةبلعسلي ویزة،.2

، جامعة كلیة الحقوق  و العلوم السیاسیةانون،  لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص ق

.2014مولود معمري تیزي وزو،

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في  تنفیذ الأحكام الجنائیة، فریدةبن یونس.3

، جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون تخصص قانون جنائي، 

.2013بسكرة،  

بوعكاز سمیرة، مساهمة فعالیة التدقیق الجبائي في الحد من التهرب الضریبي.4

، رسالة مقدمة لنیل دراسة حالة بمدیریة  الضرائب مصلحة الأبحاث والمراجعات بسكرة

وعلوم التسییر، جامعة   صادیة  والعلوم التجاریةالعلوم الاقتكلیةدكتوراه في العلوم التجاریة، 

.2015محمد خیضر بسكرة  

أطروحة لنیل ،حاجة عبد العالي، الألیات القانونیة لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر.5

، جامعة محمد خیضر بسكرة، والعلوم السیاسةكلیة الحقوقشهادة دكتوراه في الحقوق، 

2013.

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الخاص، الحجز التنفیذي، حمه مرامریة.6

.2009، جامعة باجي مختار عنابة كلیة الحقوق

كلیة ل شهادة دكتوراه في   العلوم، ، رسالة لنیزیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة.7

.2011تیزي وزومولود معمري، جامعة الحقوق

، رسالة لنیل شهادة   خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، شیخ ناجیة.8
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، جامعة مولود معمري تیزي وزو، والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقدكتوراه في القانون، 

2012.

، رسالة لنیل   النظام القانوني للخطأ غیر العمدي في جرائم العنف، طباش عز دین.9

معمري، جامعة مولود كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةدكتوراه في العلوم القانونیة، ، 

.2014تیزي وزو، 

الخاصة في الشریعة الإسلامیة   انقضاء الدعوى الجنائیة ، علي عبد الرحمان العیدان.10

، أطروحة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه قوانین وأنظمة دول مجلس التعاون الخلیجي

، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الدراسات العلیافي الفلسفة في العلوم الامنیة، 

.2009الریاض، 

الفقر الراشد كمدخل  حدیث لترشید الانفاق العام، و  الحد منفرج شعبان،  الحكم.11

، ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه  في العلوم الاقتصادیة2010-2000دراسة حالة الجزائر

.2012، 03، جامعة الجزائرالعلوم الاقتصادیة وعلوم التسییركلیة

،صادیة عن أفعال تابعیهالمسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة الاقت،  مباركي علي-12

، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوقرسالة لنیل درجة  دكتوراه في القانون، 

2007.

، المغاربينحو تنسیق ضریبي في اطار التكامل الإقتصادي، محرزي محمد عباس.13

و علوم  كلیة العلوم الإقتصادیةأطروحة  دكتوراه في العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر ، 

.2005جامعة الجزائر،التسییر
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، فعالیة النظام الضریبي واشكالیة التهرب، دراسة حالة الجزائر، ناصر مراد.14

، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییرأطروحة  لنیل دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، 

.2002جامعة الجزائر، 

المذكرات الجامعیة-2

دور القاضي الوطني في تقدیر العناصر المكونة لجریمة الغش، أولعربي جمال .1

كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،الجبائي الدولي

.2013جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون     الغش الضریبي، أوهیب بن سالمة یاقوت.2

.2003جامعة الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة،الجنائي والعلوم الجنائیة، 

خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة، و،أیت مولود سامیة.3

، كلیة الحقوق، الأعمالر في قانون   ی، مذكرة لنیل شهادة الماجستالممارسات التجاریة

.2006تیزي وزو، مولود معمريجامعة

ایهاب خضر منصور ، العقوبات الضریبیة ومدى فعالیتها في مكافحة التهرب من.4

كلیة ، أطروحة لنیل درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة، ضریبة الدخل  في فلسطین

.2004فلسطین،جامعة النجاح الوطنیة، الدراسات العلیا، 

سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، بوحجة نصیرة زوجة عیداوي.5

، كلیة الحقوق، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي،  القانون الجزائريفي

.2001جامعة الجزائر، 
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مذكرة لنیلصرف،الاقتصاد غیر الرسمي في الجزائر دراسة سوق ال، بورعدة حوریة.6

كلیة العلوم الاقتصادیة   و علوم التسییر شهادة الماجستیر في الاقتصاد، 

.2014جامعة وهران، و العلوم التجاریة، 

كیفیة تفادي الازدواج الضریبي الدولي في اطار الاتفاقیات ، بوقروة ایمان.7

مذكرة لنیل شهادة الجبائیة الدولیة، دراسة حالة الاتفاقیة الجبائیة الجزائریة الفرنسیة،

أوت  20، جامعة كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم  التسییرالماجستیر في المحاسبة،  

.2010، سكیكدة، 1955

رة   ، مذكالطبیعة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، خمیخم محمد.8

، جامعة الجزائر، كلیة الحقوقلنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة 

2011.

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم ، رامي یوسف محمد ناصر.9

العلیا، جامعة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات  الإقتصادیة، 

.2010النجاح الوطنیة، فلسطین، 

محاولة تشخیص ظاهرة التهرب الضریبي للمؤسسات الصغیرة،  رحال نصر.10

كلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة)حالة ولایة الوادي(والمتوسطة  

.2007مرباح، ورقلة، ، جامعة قاصديقتصادیةالحقوق و العلوم الا

المراجعةمدى التزام الفاحص الضریبي الفلسطیني بمعاییر، رلى عبد الرازق حسین.11

، مذكرة لنیل شهادة الدولیة و أثر  ذلك في الحد و الكشف عن حالات التهرب الضریبي
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الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة،، كلیةالماجستیر في المنازعات  الضریبیة 

..2011فلسطین 

،  بحث مبدأ الشرعیة الجزائیة في قانون العقوبات الاقتصادي الجزائري، صائغي منذر.12

، جامعة معهد الحقوق والعلوم الإداریةللحصول على درجة الماجستیر في العلوم الجنائیة، 

.1984الجزائر، 

دور المجني علیه في تحریك الدعوىسلطان بن ممدوح بن عبد العزیز أل سعود،.13

كلیة ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الأنظمة، الجزائیة في النظام  الاجرائي السعودي

.ة، جامعة الملك عبد العزیز، الریاضالاقتصاد و الادار

الشكوى كقید على تحریك الدعوى الجزائیة في القانون، شاهر محمد علي المطیري.14

جامعة ، رسالة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، الجزائي الأردني  و الكویتي والمصري

.2010، العلیاللدراساتالشرق الأوسط 

مذكرة ماجستیر في القانون الاجرام الاقتصادي والمالي الدولي،  ، شبیلي مختار-15

.2004، جامعة البلیدة، كلیة الحقوقالجنائي الدولي، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  مكافحة التهرب الضریبي في الجزائر، طورش بتاتة.16

.2012، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوقالقانون الخاص، 

عبد االله مدعث غلاب العازمي، الحجز التنفیذي على العقار، دراسة في التشریع.17

، جامعة الشرق الأوسط، ، كلیة   الحقوقالقانون الخاص، رسالة ماجستیر فيالكویتي

2013.
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دور الرقابة الجبائیة في تحسین جودة المعلومات المحاسبیة، دراسة، عتیر سلیمان.18

كلیة العلوم الاقتصادیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، .حالة مدیریة الضرائب لولایة الوادي

.2012، جامعة محمد خیضر بسكرة، و التجاریة وعلوم التسییر

،  سقوط الدعوى العمومیة في القانونین الأردني والكویتي، هاديفهد مبخوت حمد .19

، جامعة كلیة الحقوق، رسالة لنیل درجة الماجستیر في القانون الخاص، دراسة مقارنة

.2014الشرق الأوسط، 

محاولة تشخیص ظاهرة التهرب الضریبي للمؤسسات الصغیرة، قتال عبد العزیز.20

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر   في العلوم الاقتصادیة،)حالة  و لایة الوادي(والمتوسطة

، المركز الجامعي یحي فارس بالمدیة،التسییرمعهد العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم

2008.

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في    ریمة الإقتصادیةجزاء الج، مراد زیاد أمین تمیم.21

.2011جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، كلیة الدراسات العلیا،القانون العام، 

مذكرة دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة،، موساوي ظریفة.22

.2011تیزي وزو، ولود معمري م، جامعة كلیة الحقوقلنیل شهادة الماجستیر في القانون، 

رلابد لزرق، ظاهرة التهرب الضریبي وانعكاساتها على الاقتصاد الرسمي في الجزائ.23

كلیة العلوم ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  الاقتصادیة، دراسة حالة ولایة تیارت

.2012جامعة تلمسان، الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة،
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، دور المحكوم علیه في القانون الجنائي الجزائري والقانون المقارنلوني فریدة،.24

والعلوم كلیة الحقوقمذكرة لنیل شهادة  الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، 

.2004جامعة الجزائر، ،الاداریة

، مذكرة  د الواردة على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیةالقیو ، العواني لیندة.25

والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقماستر في القانون،  ، جامعة أكلي منحد                  

.2014أولحاج، البویرة، 

، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون العام، جریمة الغش الضریبي، رضوان  العمودي.26

.2015ورقلة،، جامعة قاصدي مرباحكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

كلیة ، مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، حمایة المكلف بالضریبة، غرمة مصطفى.27

.2014، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  الحقوق والعلوم السیاسیة

غوفي خالد، أثر التهرب الضریبي على مداخیل الخزینة العمومیة، دراسة حالة .28

كلیة ،  مذكرة لنیل شهادة ماستر في العلوم المالیة و المحاسبیة،الضرائب  ببسكرةمدیریة

.2014جامعة محمد خیضر بسكرة، العلوم الاقتصادیة و التجاریة وعلوم التسییر، 

المقالات والمداخلات -ج   

المقالات-1

شروط الاستقرار التشریعي  المدرجة في عقود الدولة في مجال ، اقلولي محمد.1

ص  .2005، 3منظمة المحامین لناحیة تیزي وزو العدد ، مجلة المحاماةالاستثمار، 

  . 111 -81ص



:قائمة المراجع

- 184 -

دفاتر ایهاب الروسان، خصائص الجریمة الاقتصادیة، دراسة في المفهوم والأركان، .2

.118-73، ص ص 2012، د ب ن، 07، عدد والقانونالسیاسة 

، العدد المجلة القضائیة،)الغش الضریبي(المخالفة الضریبیة ، بوسقیعة أحسن .3

.33-17، ص ص 1998الأول،

لإلتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع ، اجبار عبد الرزاق.4

العدد السابع، مجلة اقتصادیات شمال فریقیا،، حالة دول شمال افریقیاالمصرفي العربي 

.98 -75ص ص 

، 2، عدد12، المجلد مجلة جامعة دمشق، التهرب الضریبي، خالد الخطیب.5

    .                  186 -157ص ص 

الممارساتأثر التطورات الاقتصادیة المعاصرة في ظهور ، سامح محمد ریاض.6

، عدد خاص، 19، المجلد المالیة والمصرفیةمجلة الدراساتالاحتیالیة للمحاسبة

.66-50، ص 2011الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة  والمصرفیة، عمان، 

المجلة النقدیة للقانونظاهرة التهرب الضریبي وطرق مكافحتها،  ، شكلاط رحمة.7

.97 -64ص ص ، 2013تیزي وزو،جامعة مولود معمري ، 2، العدد والعلوم  السیاسیة

لقانون دراسة مقارنة(شیعاوي وفاء، مكانة الركن المعنوي في الجریمة الجمركیة.8

،  2العدد ، والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة، )الجمارك الجزائري

.225-201، ص ص 2011كلیة الحقوق جامعة الجزائر،
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الأكادیمیة للدراسات  ألیات ومتطلبات تفعیل التنسیق الضریبي العربي، ، عزوز علي-9

     .67 – 58ص ص ، 2012، العدد الثامن ، الاجتماعیة والإنسانیة

،العدد الأول،  تیزي  منظمة المحامین،المحاماةمجلة  زروال عبد الحمید، ا لضرر، .10

.13، 9وزو، ص ص 

، الدیوان الوطني 53، العدد نشرة القضاة، ماموني الطاهر، الضبطیة القضائیة-11

.43، 7ص ص  1998 التربویة، للأشغال

المسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة عن أفعال تابعیه وتطور مفهوم، مباركي علي.12

، ص 2006، العدد الثاني،  للقانون و العلوم السیاسیةالمجلة النقدیةالجزائي،الخطأ

.162-147ص

، خصوصیة اجراءات الدعوى الجزائیة في مجال الغش الضریبي، معاشو عمار.13

، 02تیزي وزو، العدد مولود معمري، جامعةالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.23 - 10ص ص

فرحي محمد ، سیاسة الاعفاءات الضریبیة في الاقتصاد الجزائري وأثارها.14

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،، الاقتصادیة والاجتماعیة

.83-63ص ص، 2003،الدیوان الوطني للأشغال التربویة

المجلة المصریة للدراسات، جذور الفقر في مصر، محمود صبري عبد العزیز.15

مقال متوفر على الموقع ، 195، 152، ص ص 2015، 03، العدد القانونیة والاقتصادیة

www.ejles.com:التالي
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ص .   2003، 2عدد  ،مجلة الباحث، الإصلاحات الضریبیة في الجزائر، ناصر مراد.16

. 32 -24ص 

الضریبي یسرى مهدي حسن السمرائي ، زهرة خضیر عباس، تحلیل ظاهرة التهرب.17

،الاقتصادیةمجلة جامعة الأنبار للعلوم،في النظام الضریبي العراقيووسائل  معالجته 

.146-120، ص ص 2012، 09العدد  04المجلد 

المداخلات-2

، لجبائياملتقى القاضي، الصلح في المخالفات الجبائیة الجزائیةالشبشوب توفیق ،.1

، 2002جانفي 3، 2الجمعیة التونسیة للقانون الجبائي، یومي 

:مقال متوفر على الموقع التالي11 - 1ص  ص

/com.profiscal.//www:htt

الإجراءات المتبعة من طرف السلطات العمومیة لأجل ترقیة صادرات ، بلحارث لیندة .2

، المحروقاتالملتقى الوطني حول ترقیة صادرات الجزائر خارجالجزائر خارج المحروقات

-1، ص ص2014مارس 12، 11جامعة تیزي وزو كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

15.

خصوصیة الإجراءات الإداریة لحل المنازعة الإداریة في الجزائر،، محمد بن أعراب.3

كلیة الحقوق والعلوم ،الملتقى  الوطني حول قانون الإجراءات الإداریة، واقع وأفاق

  .31 -1ص ص ، 2015أكتوبر 21ي تیزي وزو، جامعة مولود معمر السیاسیة،
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المؤتمر الثاني للشبكة العربیة لتعزیز النزاهة   ، واقع التهرب الضریبي،محمد سلیم وهبة.4

، الیمن،ومكافحة الفساد حول التهرب الضریبي ، واقع وتوصیات

.27-1، ص ص2010یولیو، 27،  26

النظام المالي المحاسبي كأحد متطلبات حوكمة ، عثماني أحسن، سعاد شعبانیة.5

للحد الملتقى الوطني حول حوكمة  الشركات كالیة، الجزائرالشركات وأثره  على بورصة

مخبر مالیة ، والتجاریة وعلوم التسییرالاقتصادیةكلیة العلوم، من الفساد المالي والاداري

.23-1ص ص، 2012، 7، 6، جامعة محمد خیضر بسكرة، یومي  و بنوك و ادارة

طار مقترح لتفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من أثار الأزمة نحو اولهي بوعلام، .6

،الحوكمة العالمیةالملتقى العلمي حول الأزمة المالیة والاقتصادیة و، المالیة حالة الجزائر

جامعة فرحات عباس  سطیف  بالتعاون مع مخبر كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،

21، 20الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الفضاء الأورمغاربي، 

.23–1،  ص ص2009أكتوبر 

البحوث العلمیة -د

رب والتهمساهمة المراجعة الجبائیة في مكافحة الغش، سمیة براهیمي، میادة بلعیاش.1

، ص ص 2014، مركز دراسات الوحدة العربیة،الضریبي لتفعیل مبادئ حوكمة الشركات

227-244.

وضمان محمد بن علیلو، واقع عمل النیابة العامة في المغرب بین الممارسة القضائیة.2

  .276 -1ص ص،  المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاهةالحقوق والحریات، 
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القانونیةالنصوص -ي

الدستور-1

 -  96 يمنشور بموجب مرسوم رئاسدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.

یتعلق بإصدار تعدیل الدستور المصادق علیه بموجب 1996دیسمبر7مؤرخ في 438

معدل بقانون رقم 1996دیسمبر 23، مؤرخ في 76، ج ر عدد 1996نوفمبر 28استفتاء 

معدل 2008نوفمبر 16مؤرخ في 63، ج ر عدد 2002أفریل 10مؤرخ في03–02

  14عدد  ،ج ر2016مارس 06مؤرخ في 01-16بقانون رقم 

الاتفاقیات الدولیة-2

لتجنب الازدواج الاتفاقیة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة و فرنسا .1

الضریبي وتفادي التهرب والغش الجبائي مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.2002، 24، ج ر عدد 2002–07مؤرخ في 121–02

وقطر لتجنب الازدواج الاتفاقیة بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.2

بي بالنسبة للضرائب على الدخل مصادق علیها بموجب الضریبي و منع التهرب الضری

.2003، 70ج ر عدد   2000فبرایر سنة 8مؤرخ في  65–03مرسوم رئاسي رقم 

مصادق علیها بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.3

.2004، 26ج ر عدد ، 2004أفریل 19مؤرخ في  04-128

من أجلالاتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وألمانیا الاتحادیة .4

تفادي الازدواج الضریبي وتجنب التهرب والغش الضریبي فیما یتعلق بالضرائب على الدخل 
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2008یونیو 14مؤرخ في  174–08رئاسي رقم بموجب مرسوممصادق علیهاوالثروة 

.2008یونیو22الصادرة بتاریخ ، 33، ج ر عدد 

بین الحكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإسلامیةلإتفاقیةا. 5

من أجل تجنب الإزدواج الضریبي وتبادل المعلومات فیما یتعلق بالضرائب على الإیرانیة

ماي 12مؤرخ في  187–09والثروة مصادق علیها بموجب  مرسوم رئاسي رقم الدخل 

.2009ماي 27الصادرة بتاریخ ، 32، ج ر عدد 2009

بین  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة الاسلامیة الاتفاقیة.6

الضریبیین فیما یتعلق من أجل تفادي الازدواج الضریبي، وتجنب التهرب والغشتانیةیالمور 

مؤرخ 336-15بالضرائب على الدخل والثروة مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.2015دیسمبر29الصادرة بتاریخ ،70،ج ر عدد 2015دیسمبر  27في 

وحكومة المملكة العربیةبین  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالاتفاقیة.7

الازدواج الضریبي و لمنع التهرب في شأن الضرائب على الدخل وعلى لتجنب السعودیة

2015دیسمبر 27مؤرخ في 337-15رأسمال مصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.2015ینایر06الصادرة في ،01،  ج ر عدد 

المتحدة بهدف تفادي الازدواج بین المملكة المغربیة ودولة الامارات العربیةالاتفاقیة.8

الضریبي ومنع التهرب الجبائي في میدان الضرائب على الدخل و رأسمال الموقعة بدبي 

.2009فبرایر 9بتاریخ 
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النصوص التشریعیة-3

الجزائیة، الإجراءاتتضمن قانون ی1966یونیو8مؤرخ في 155-66قانون رقم .1

  .53ج ر عدد المعدل و المتمم، 

یتضمن قانون العقوبات،  1966جوان 8مؤرخ في 156-66أمر رقم .2

.49، ج ر عدد متمم المعدل و ال

معدل و التضمن القانون المدني ی1975سبتمبر 26مؤرخ في 58–75أمر رقم .3

   .44ج ر عدد   ،متممال

معدل القانون التجاري التضمن ی1975سبتمبر26مؤرخ في 59–75قانون رقم .4

.02متمم ، ج ر عدد الو 

یتضمن قانون الجمارك 1979جویلیة 21مؤرخ في 07-79قانون رقم .5

، 1998أوت  22مؤرخ في 10-98متمم بالقانون رقم ال معدل وال 30ج ر عدد 

  .61عدد  ج ر

،  1991یتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر 31مؤرخ في 36-90قانون رقم .6

  .57 ج ر عدد

متعلق بقمع التشریع والتنظیم الخاصین ال 1996یولیو 9مؤرخ في 22-96أمر .7

03-10متمم بالأمر رقم ال معدل والبالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

.50،  ج ر عدد 2012غشت 26مؤرخ في  
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یتضمن قانون الإجراءات 2001دیسمبر 22مؤرخ في  21 - 01رقم قانون.8

.79الجبائیة،  ج ر عدد 

یتضمن قانون المالیة  لسنة 2002دیسمبر24مؤرخ في 12 -02رقم  قانون.9

.86، ج ر عدد 2003

المتعلق بالوقایة من تبییض 2005فبرایر 6المؤرخ في 10-05قانون رقم .10

متمم بقانون رقم ال دل ومعال 11الأموال وتمویل الارهاب، ومكافحتهما، ج ر عدد 

مؤرخ في 06-15متمم بالقانون رقم ال معدل وال 2012فبرایر 13مؤرخ في 12-02

.08، ج ر عدد 2015فبرایر 15

متعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06قانون رقم .11

ج ر  2010شت غ 26مؤرخ في 05-10، المتمم بالأمر رقم 14ومكافحته، ج ر عدد 

، 2011غشت 2المؤرخ في 15-11متمم بقانون رقم ال معدل وال 50عدد 

  .44 عدد ج ر

المالیة لسنة ،  یتضمن قانون 2009دیسمبر 30مؤرخ في 09-09قانون .12

.78، ج ر عدد 2010

یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2010غشت 26مؤرخ في 01-10قانون رقم .13

.49، ج ر عدد 2010لسنة 

یتضمن قانون المالیة  لسنة 2010دیسمبر29مؤرخ في 13-10قانون .14
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:ملخص

ذلك لاقتراب  و ،یعتبر الغش الضریبي  ظاهرة  معقدة،  یصعب تحدید تعریفها بشكل جامع مانع

الجنات الضریبیة، ، أوالاقتصاد الموازي و ،معناها من عدة مفاهیم أخرى مشابهة لها كالتهرب المشروع

طورة خشكل ذلك فالسیاسیة و الإداریة التي ساهمت في انتشاره، إضافة  لتعدد  الأسباب الاقتصادیة و

الأمر الذي جعل المشرع ،الاجتماعي و السیاسيو أمنها  الاقتصادي و،بالغة على مالیة الدولة

  .                            اجزائی االجزائري یضفي  علیها طابع

جریمة الاقتصادیة، ذلك أنها تمس بالمالیة تندرج جریمة الغش الضریبي في الإطار العام لل

بحیث  یستمد ،نظامها القانوني بطابعه المعقدیتمیز العمومیة، وعلى غرار الجرائم الاقتصادیة الأخرى 

الإثبات أو العقوبات المقررة لها من القانون  و ،قواعده سواء من حیث  أركان الجریمة و إجراءات المتابعة

ام، و الاتفاقیات الجبائیة الدولیة  عندما یتدخل عنصر أجنبي في واقعة الغش الجبائي أو القانون الع

.الضریبي

Le résumé

La fraude fiscale est un phénomène complexe, difficile d’en fixer la

définition d’une manière globale et intangible pour convergence de ses, de

plusieurs autres concepts similaires, tels que l’évasion légitime, l’économie

statique ou les paradis fiscaux, outre la multitude des raisons économiques,

politiques et administratives qui ont contribué à sa propagation, ce qui a

constitué un grave danger sur la finance de l’état, notamment sa sécurité

économique, sociale et politique, ce qui a poussé le législateur Algérien à la

revêtir d’un caractère forfaitaire

Le délit de fraude fiscale s’inscrit dans le cadre général du délit

économique car il touche à la finance publique  A l’instar des autres délits

économiques, son système légal se distingue de par son caractère complexe, car

puissant ses règles soit des rubriques délictuelles, des procédures de poursuite et

de l’établissement ou des peines prévues par le code fiscal ou par le droit

commun ainsi que les conventions fiscales internationales, quand un élément

étranger intervient dans la fraude fiscale


